
  
 - سعيدة–مولاي الطاهر / جامعة د

   التسييركلية العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية وعلوم  
   علوم التسيير قسم

  
  

   تخصص حوكمة المنضمات LMDماستر لنيل شهادة مكملة مذكرة 
  وانـــبعن

  
     
  
  
  

  
  
  

  : الأستاذإشراف                         :الطلبةإعداد   
 بدري /  أ?                            اري محمد حبيب 
 بوطالـب عمار 

  أعضاء لجنة المناقشـة
  رئيســا:................................ يعقـوبي خليفـة /أ
  مناقشــا:........................... راشـدي عبد القـادر/أ
  مشرفــا :............................. بـدري عبد ايـد/ أ
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 
همّ قل"    شاء من الم  تؤتي الم  م   لا

 وتذل  شاء من وتعز  شاء ممن الم  وتنزع
 شيء كل  لى إنك الخير بیدك  شاء من

 "قد ر
26 
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 

 
 

 
 


 

 
 

 
 
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 مقدمة    
 

أ  

  :مقدمة
 فـي مجـال     إن من أهم مميزات عصرنا الحاضر التطور الهائـل والـسريع          

المعلوماتية وأنظمة الاتصالات، والتي ساهمت وبشكل مباشر في تغيير النظرة التقليدية           
للمنظمات الاقتصادية، هذا جعل البيئة الداخلية والخارجية لهذه المنظمات فـي تغييـر             
مستمر، إذ أن المنظمات هي الشكل المؤسسي السائد في المجتمعات المعاصرة وهـي             

شباع مختلف الحجات الإنسانية، لدى كان من اللازم فهم وتحليل أهم           الوسيلة الرئيسة لإ  
العناصر المكونة لهذه المنظمات، فقد اهتم العديد من الباحثين والدارسـين فـي هـذا               
المجال بصياغة بعض المبادئ والمفاهيم والممارسات الحديثة التي تساعد على دينامية           

  .عملها وإدارتها من منظور كلي متكامل
يه فقد تزايد الاهتمام بمصطلح حوكمة المنظمات، وهذا نتيجة لمـا شـهده             وعل

الاقتصاد العالمي من التداعيات والانهيارات المالية والمحاسبية للعديد مـن الـشركات            
 وما تبعهـا  إنـــرونالعالمية، كالتي حصلت في جنوب شرق آسيا، وفضيحة شركة    

ت التدقيق الخمس الكبرى فـي       إحدى شركا  أندرســون-آرثــرمن انهيار لشركة    
  .الولايات المتحدة الأمريكية

من قبل البنك الدولي وصندوق النقد  (Corporate Governance)حيث ظهر لفظ 
الدولي، وبعد العديد من المشاروات بين خبراء اللغة العربية والاقتصاديين والقانونيين            

 فـي محاولـة     مــاتالمنظ حوكمــةالمهتمين بهذا الموضوع، تم اقتراح مصطلح       
  .للوصول إلى الأهداف المبتغاة منه

ومما لا شك فيه فقد سعت الحوكمة من خلال مبادئها إلى إعطاء نفـس جديـد                
للمنظمات سواء أكانت الإدارات العمومية أو الشركات الخاصة، من خـلال تحـسين             

ذي يحقق بدوره أدائها الإداري، وتحقيق فعالية وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ال
التوسيع والنمو وتعزيز التكامل الاقتصادي الناتج عن توفير المتطلبات لأفراد المجتمع،           
وتحسين مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى إشراك جميع الأطراف في اتخاذ القرارات،           
وتوفير المعلومات وتحقيق الشفافية، وضوح وتحديد المسؤوليات وحقوق وواجبات كل          

شاركة، هذا للحد من الفساد الإداري والأخلاقـي والتأكـد مـن سـلامة              الأطراف الم 
  .الإجراءات واللوائح للحفاظ على المصالح العليا للمجتمع
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 مقدمة    
 

ب  

حيث أن التنظيم الإداري الذي دعت إليه حوكمة المنظمات يبنى أساسـا علـى              
هـذا  إعادة النظر المستمر لغايات تطوير وسائله وأساليبه ونماذجه وإجراءاته، ليكون           

التنظيم قادرا على الاستجابة لاحتياجات البيئة المتغيرة والمتطورة، وفي حالة التكيـف            
المستمر مع هذه المتغيرات والتحولات حتى لا يفقد مبررات وجوده أصلا، انطلاقا من             

  :ركنين أساسيين
الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطاقة التنظيمية نحو تحقيـق          : الإصلاح الإداري  -

ءة في الإدارة والكفاية في الإنتاج وعبـر معالجـة مظـاهر الفـساد الإداري               الكفا
  .والأخلاقي

الذي يعالج جوانب التخلف الإداري من وسائل وسلوكيات، وحتى     : التطوير الإداري  -
 .عقد الإجراءات والأساليب معالجة الانحرافات وكذلك نقص فعالية الجهاز الرقابي

 العناصر التي تشكل محورا أساسيا في برنامج        إذ أن عملية الرقابة تعد من أهم      
الحوكمة، وتعتبر الرقابة في القطاع العام في الجزائر من الوسائل الهامة لضبط عملية             
سير الإجراءات واللوائح وتطبيق القوانين، وعليه فإن دراستنا هذه ركزت على الرقابة            

ف والضرائب والإتاوات في القطاع الجبائي لما لها من أهمية في تأسيس وتحصيل مختل  
التي فرضتها الدولة على الأفراد أو المؤسسات أو الـشركات التـي تقـوم بمختلـف                
النشاطات وبهذا تشارك بشكل غير مباشر في التنمية المستدامة من جهة، ومـن جهـة      
أخرى تشديد الخناق على كل عمليات الفساد الإداري والتهرب الضريبي الذي شـكل             

  .ميقة لا يمكن سدها في الإيرادات العامة لخزينة الدولةوما زال يشكل فجوة ع
  :إشكالية الدراسة

تحتل الإدارة العامة في الجزائر عامة وإدارة الجباية بشكل خاص مركزا هامـا               
في النظام الداخلي، وهذا من خلال دورها في زيادة مداخيل الخزينة العمومية في شكل              

ن عملية رقابة هذه الإجـراءات تتطلـب        ضرائب ورسوم وإتاوات تفرضها، وعليه فإ     
وجود قوانين و لوائح صارمة، وكذلك وجود افراد ذوو كفاءة عالية ، هذا نجذه يتطابق               

كيف ساهمت مبادئ الحوكمة     :مع مبادئ الحوكمة ولهذا قمنا بصياغة الإشكالية التالية       
  ؟في تفعيل دور الرقابة الجبائية للحد من الفساد الإداري والغش الضريبي
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  :وكانت الأسئلة الفرعية كالآتي
  ما مفهوم حوكمة المنظمات؟ وما هي أهم مبادئها؟ -
  ما علاقة الحوكمة بالإصلاح الإداري؟ -
  كيف ساهمت الحوكمة في الحد من الفساد الإداري والغش الضريبي؟ -
من خلال قوانين وإجراءات المطبقة في مركز الضرائب لولاية سعيدة، هل يمكـن              -

  ابق مع مبادئ الحوكمة في مجال الرقابة الداخلية؟القول أنها تتط
  :فرضيات الدراسة

بعد طرح الإشكالية نحاول تقديم بعض الفرضيات حتى يتـسنى لنـا دراسـة              
  :الموضوع بشيء من التفصيل والوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة ككل

  هناك علاقة بين الإصلاح الإداري والحوكمة: الفرضية الأولى -
ساهمت الحوكمة في الحد من الفساد الإداري والغـش الـضريبي         : ة الثانية الفرضي -

  .بشكل كبير من خلال تفعيل جهاز الرقابة
باعتبار أن القوانين والإجراءات واللوائح في إدارة الضرائب تتفق         : الفرضية الثالثة  -

  .بشكل كبير مع ما دعت إليه مبادئ الحوكمة
  :أسباب اختيار الموضوع

الغ الذي توليه الدول لتطبيق مبـادئ الحوكمـة للرفـع مـن مـستوى            الاهتمام الب  -
  .المنظمات

المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الإدارات العمومية دفعها إلى تبني إصلاحات            -
  .جديدة من شانها زيادة فعالية الأداء

وجود نتائج طيبة لدى بعض المؤسسات العمومية وخاصة الاقتصادية منها، التـي             -
  . مبادئ الحوكمةتبنت بعض

  .محاولة معرفة موقف الجزائر من تطبيق مبادئ الحوكمة، وما هي بوادر الإصلاح -
تعتبر الإدارة الجبائية من الأجهزة الهامة ليس في الجزائر فقط بل في العالم لما لها                -

 . دفع عجلة التنمیةمن أهمية بالغة ودور بارز في 
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  :هيكل الدراسة
 الفـصل الأول حوكمـة المنظمـات        : فصول ثلاثة إلى   لقد قمنا بتقسيم الدراسة     

وعلاقتها بالإصلاح الإداري المسمى  تحدثنا في المبحث الأول منه عن مفاهيم أساسية             
حول الحوكمة ومبادئها ، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الإصـلاح الإداري وعلاقتـه       

تهرب الضريبي، فـي    بالحوكمة، أما الفصل الثاني المسمى علاقة الحوكمة بالفساد وال        
 الحوكمة، أما المبحث الثاني     ئالمبحث الأول تناولنا الفساد الإداري وكيف عالجته مباد       

فتكملنا عن التهرب الضريبي وآثارها وكيفية الرقابة عليه، وأخيـرا الفـصل الثالـث              
 تكلمنا في المبحـث     :المسمى الرقابة الجبائية في القانون الجزائري فقسمناه إلى قسمين        

ول مفهوم الرقابة الجبائية من منظور القانون الجزائري والمبحث الثاني تقديم مركز            الأ
   ).دراسة حالة(الضرائب لولاية سعيدة 
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  أساسيات حول حوكمة المنظمات: المبحث الأول

  :تمهيد

عصر "من بينهاّ   يمكن إطلاق أوصاف وتسميات عديدة على عصرنا الحاضر و        
عـصر  "، ويمكـن إضـافة      "عصر الاتصالات " و ،"عصر الثورة المعرفية  " و ،"التغيير

وهـي   فالمنظمات هي الشكل المؤسسي السائد في المجتمعات المعاصـرة،        " المنظمات
 دراسة وتحليل   أهمية تأتيمن هنا   الإنسانية،  ت  ا مختلف الحاج  علإشباالوسيلة الرئيسية   

 ،عمل والقوى الداخلية والخارجية التي تؤثر في عملها ونجاحها         وفهم كيف ت   ،المنظمات
مات وعملها  ضوبالتالي ظهرت نظريات ومبادئ ومفاهيم تساعد على فهم ديناميكية المن         

  . من منظور كلي متكاملوإدارتها

 ما استجد في عالم المنظمات خاصة وعالم الاقتصاد عامة ما يـسمى             أهمومن  
 بنيـة   أصـابت  العنيفـة التـي      الأزماتت وخاصة عقب     حوكمة المنظما  أوبالحوكمة  

 ماليـة فـي    أسـواق  المالية، وانهارت    الأسواق عولمة   أثارالاقتصاد العالمي، فبرزت    
 السوق اقتصاد إلى والتحول اللاتينية، وتسارعت عملية الخوصصة وأمريكا آسياجنوب 

الـدولي والبنـك     هذه التحولات دفعت كل من صندوق النقد         في كثير من بلدان العالم،    
مبـادئ  "الدولي إلى المشاركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلـى صـياغة             

  "حوكمة المنظمات

وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث بشيء من التفصيل إلـى نـشأة ومفهـوم               
حوكمة المنظمات وكيف نظرت إليها كل هيئة من الهيئات السابقة الـذكر، مـع ذكـر     

دها وأهدافها، وذكر أهـم الأطـراف المهتمـة بتطبيـق قواعـد      مبادئ الحوكمة وأبعا 
  .وإجراءات حكومة المنظمات

  

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 حوكمة المنظمات وعلاقتها بالإصـلاح الإداري   الفصـل الأول                                       

 3

  المنظمات               نشأة ومفهوم حوكمة :المطلب الأول
تعد الحوكمة من المواضيع الحديثة التي يتم تداولها في الوقت الحالي، ويجـب               

مؤسسات الدولة، والـشركات  ( ظيميةالإشارة إليها والى أهميتها في تطوير البيئات التن
وذلك من خلال علاقتها باليات وإجراءات الإصلاح وأهداف التغيير، وهـذا           ) المختلفة

  .بغية ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر
  تعريف الحوكمة: الفرع الأول

قـوانين  نظام بموجبه يتم إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعـة مـن ال          :  الحوكمة -
والنظم والقرارات، التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار             
الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، وضـبط العلاقـات بـين             

  . وكذا اتخاذ القرارات داخل المنظمات(1)الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء
يد الذي يتم بتطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التي          هي الحكم الرش  :  الحوكمة -

  .تؤدي إلى الشفافية وتطبيق القانون
وهذا الشكل يبين العناصر الأساسية داخل المنظمة التي يقود أحدها إلى الأخـر             

  :من وجهة نظر الحوكمة
   )2(العناصر الأساسية للحكومة): 01(الشكل رقم 

  
  

  
 
  
  
  
  
  

                                                
، دار ال  شروق للن  شر - منظ  ور اتفاقی  ة الأم  م المتح  دة -الحوكم  ة الرش  یدة ومكافح  ة الف  ساد :  مح  ي ال  دین ش  عبان ت  وق -(1)

  .45،ص2014والتوزیع، عمان الأردن، 
، 23/20/07/2008/لأردنالع راق ح ول الحاكم ة وص یاغة ال سیاسات، ا     / أوراق ندوة برنامج الأمم المتحدة الإنم ائي   -(2)

  .48ص

  تحدید 
 التوجیھات

سلطة اتخاذ    
 القرار

م من ـالتعل
 النتائج

  المراقبة  والمساءلة
 عن النتائج

تنفیذ 
 القرارات
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  مقاربة المنظمات الدولية لمفهوم الحوكمة : نيالفرع الثا
نظرا لأهمية المنظمات الدولية ودورها في التأثير على السياسات الكلية للـدول              

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم السياسية، فانه لمن المفيد التعرف إلـى             
ذه المنظمات ألا   نظرة كل منظمة إلى مفهوم الحوكمة، ونحن بصدد التحدث عن أهم ه           

وبرنامج الأمـم المتحـدة     ) IMF(وصندوق النقد الدولي    ) WB(البنك الدولي   : وهي
ومنظمة الآمـن   ) OECD(ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية     ) UNDP(الإنمائي  

  .OSCE((1)(والتعاون في أوروبا 
  :WB مقاربة البنك الدولي/ أ

كون متوقعة ومنفتحة، وبعيدة    يقترن مصطلح الحوكمة بعملية صنع السياسات ت      "
النظر، وبوجود جهاز فني إداري ينفذها ويعمل وفق أسس مهنية، وبان تـسعى هـذه               
السياسات إلى تحقيق المصلحة العامة، واحترام سيادة القانون وتعزيز الـشفافية فـي              

  .(2)"الأداء، وتشجيع بناء مجتمع مدني قوي يشارك في الشؤون العامة
  :IMF قد الدوليمقاربة صندوق الن/ ب

لقد شجع صندوق النقد الدولي تبني الحوكمة الرشيدة على أرض الواقـع مـن              
  :نقاط أساسية) 06(خلال توافر ستة 

يركز الصندوق بشكل متزايد على موضوع الشفافية والالتزام بالمعـايير الدوليـة            -1
  .كعنصر رئيسي في منع وقوع الأزمات

يع الاقتصادية التي يتم دعمها من طرفه علـى          يركز على الوظيفة الرقابية للمشار     -2
نطرق تقوية الأبعاد القانونية والتشريعية وتحسين النظام الضريبي والتحقق من الفـساد       

  .ومحاكمة الفاسدين
  .الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة-3
  .رسم وتنفيذ ىسياسات اقتصادية فعالة  والتركيز على أهمية القطاع العام-4
  .ظام المالي والمصرفي ومحاربة المظاهر والجرائم المتعلقة بالأموالتقوية الن-5

                                                
  48المرجع السابق، ص:  محي الدین شعبان توق- (1)
  .1994خبرة البنك الدولي :  البنك الدولي-(2)
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 وأخيرا من اجل تقوية عنصر الثقة يؤكد الصندوق على الإعلان والنشر الـدوري              -6
 .(1)لنتائج المؤتمرات والاجتماعات ونشر التقارير

 ـ      :UNDP مقاربة برنامج الامم المتحدة الانمائي     -ج ين في هذا المنظور تم التفريق ب
الحوكمة السياسية والحوكمة الاقتصادية والحوكمة الإدارية، لأنهـا تـشكل الجوانـب            
الأساسية لإدارة شؤون الدولة في كافة مستوياتها، عن طريق تـشجيع التعدديـة فـي               
المجال السياسي ورفع درجة الثقة والاحترام بين مختلـف المؤسـسات الاجتماعيـة،             

ي، أما الجانب الاقتـصادي عـن طريـق فـتح           وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماع   
اقتصاديات الدولي على بعضها البعض، والتعلم من التجارب المفيدة والناجحـة، أمـا             
الحوكمة الإدارية فتشمل أهمية القرارات والسياسات التي ترسمها الدولة وزيادة فاعلية           

  .سدور الرقابة والتفتيش والمراجعة لمحارب مظاهر التهرب والغش والتدلي
  :OECD مقاربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -د

لقد أعطت المنظمة اهتماما بالحوكمة في القطاع العام من جهة وحوكمـة فـي              
المؤسسات والشركات الكبرى من جهة أخرى، من خلال تعظـيم الأداء الاقتـصادي             

 ـ      يوضمان الاستقرار الاجتماع   ا أكثـر   ، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وجعله
مرونة وتكيفا مع التشريعات الدولية، وكذلك إحلال اللامركزية بـدلا مـن المركزيـة           

  .المفرطة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)- The Role Of The Imf.2001,20 Ibid . 
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يبين مفهوم الحوكمة وممارستها في قطـاع الـشركات والقطـاع           ): 02(الجدول رقم   
  )1(العام

  الحوكمة في القطاع العام  الحوكمة في شركات المساهمة

  قبل المساهمين مجلس إدارة الشركة منتخب من 
  حقوق المساهمين محددة ومعلومة

هناك عدالة ومساواة بين المـساهمين علـى حـسب      
  مساهماتهم

تلتــزم الإدارة بالــشفافية وتقــديم كــشف حــساب 
المساهمين ولهم الحق في معرفة ما يجـري وكيـف        

  تدار الشركة

  الإدارة العليا معينة من قبل السلطة العليا
  وليست معلومةحقوق المواطنين غير محددة 

  المعاملة بين المواطنين غير عادلة 
  حقوق المواطنين ليست واضحة 

لا يوجد شفافية ولا تقدم كشوفات إلا فيما يتعلق فـي           
  بعض المنجزات من باب الدعاية الحكومية

  :OSCE  مقاربة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا-و
وروبا للحوكمـة ومقاربـة     هناك تشابه بين مقاربة منظمة الأمن و التعاون في أ         

البنك الدولي لها، إلا أن المنظمة أبرزت مكونات إضافية لمفهوم الحوكمة وأعطته بعدا             
  :أوسع وأكثر شمولا وهذه المكونات هي

ü دور الدولة وطريقة ضبطها للأمور.  
ü الدور الداعم لمؤسسات المجتمع المدني.  
ü الإصلاح المؤسسي.  
ü  القضائيةالاستقلال الإداري والمالي للسلطة.  
ü (2)إسهام الجمهور والعمل المجتمعي من خلال مؤسساته. 

إن الموقف العلمي والعملي المرن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ربما ينجم عن      
طبيعة تكوينها الذي يشمل دولا تمتد من الولايات المتحدة وكندا إلى روسـيا، مـرورا              

ن ووسط آسيا التي كانت تابعـة للاتحـاد      بأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ودول البلقا     
السوفيتي سابقا، ومن المعروف أن هذا الطيف المتعدد من الـدول يـشمل دولا علـى        
درجات متفاوتة من تطور الحياة الديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة حكـم القـانون             

  .واحترام حقوق الإنسان
                                                

(1) - OECD.Pricilles Of Corporate Governance.1999. p28 
(2) -  OSCE.Transparency and Good Governance in Economic Matters,Vienna,2001.p 29 
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ليدية ومنظور منظمـة الآمـن   يبين الفرق بين مظاهر الحوكمة التق): 03(الجدول رقم   
 (1)والتعاون في أوروبا

  منظور تقليدي  OSCE منظور منظمة    مكونات الحوكمة

  توزيع الوظائف والمسؤوليات 
  

 يتم ديمقراطيـا علـى أسـاس        -
  الكفاءات والمؤهلات 

   يتم بإجراءات شفافة -

  يتم على أساس واضح ويراعـي        -
  الاعتبارات الشخصية

ئيا ولا يتميـز     يحكمه القانون جز   - 
  بالشفافية الكافية

   يحكمها القانون بقبول مجتمعي-  الحقوق والواجبات 
   مراعاة التوازن-
   حماية حقوق الأقليات -

   يمكن تجاوز القانون أحيانا-
 تراعي مصالح السلطة العليـا أو       -

  .أصحاب المصلحة
 تتم بموجب القانون  بواسـطة       -  طريقة إدارة المصادر

  ة وبقول مجتمعيإجراءات شفاف
تهدف للـصالح العـام وتخـضع       

  للرقابة المجتمعية

 إجراءات إدارة المـصادر ليـست       -
  شفافة بدرجة كافية

   تلعب السلطة العليا دورا ملحوظا-
   ضعف في عملية الرقابة -

  معالجة المشكلات 
  وحل الصراعات

  . بواسطة القانون-
   طريقة تحترم حقوق الأفراد-

   النزاعاتالإدارة العلمية لحل
إتباع إجراءات بناء إعـادة الثقـة       

  وإعادة التأهيل
منع وقوع الـصراعات اسـتباقيا      

  )التنبؤ(

 يحكمها القانون إلا أن الأعـراف       -
  الاجتماعية  تلعب دورا بارزا

  . إدارة عشوائية ووقتية للصراعات-
 التغاضي عن جـذور المـشكلات       -

  ومعالجة التبعات
 ضعف أو غياب إجـراءات بنـاء        -
  لثقة وإعادة التأهيلا

   ضعف إستراتيجية التنبؤ-
 
 
  
  
  

                                                
الحوكم  ة الرش  یدة ومكافح  ة الف  ساد، منظ  ور اتفاقی  ة الأم  م المتح  دة لمكافح  ة الف  ساد،دار         : مح  ي ال  دین ش  عبان ت  وق   -(1)

  .68، ص2014للنشر والتوزیع، الأردن، ( الشروق
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  حوكمة الشركات: الفرع الثالث
 مـصطلح حـديث نـسبيا فـي     (Corporate Governance)حوكمة الشركات   

الأدبيات الاقتصادية والمالية، إلا أن مضمونه قديم ويرجع إلى القرن التاسـع عـشر،              
شروع وحقـوق المـساهمين والقواعـد       حيث تناولت الكتابات المتعلقة باقتصاديات الم     

والتنظيمات القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية التي تحكم إدارة الشركة في أداء           
  .(1)عملها

 فـصل الملكيـة عـن الإدارة،     (Berle and Means) تناول 1932وفي سنة   
لشركة وتهدف الحوكمة الشركات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي ا            

  .من جراء الممارسات السلبية، التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة
إذن لا يوجد لمفهوم الحوكمة تعريف قاطع مانع كما يقـول المناطقـة، فـيمكن     
النظر إلى الحوكمة من الناحية الاقتصادية باعتبارها الآلية التي تساعد الـشركة فـي              

 أسهم الشركة واسـتمرارها فـي الأجـل         الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة     
  .الطويل

ويمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية            
  .الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة

ويمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تـشير إلـى طبيعـة               
حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المـصالح مـن         العلاقة التعاقدية، والتي تحدد     

  .ناحية والمديرين من ناحية أخرى
كما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية بالتركيز علـى            
المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيـق            

  (2)ة البيئةالتنمية الاقتصادية العادلة وحماي
 التـي   OECDوكما أشرنا سابقا إلى مقاربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية          

على أنها ذلك النظام الذي يـتم      :" ركزت على حوكمة الشركات وقدمت التعريف التالي      
                                                

إلیھ مجمع اللغة العربیة بع د ع دة    والذي توصل "Governance" لفظ الحوكمة ترجمة الكلمة في أصلھا الانجلیزي    - (1)
الإدارة الرش یدة والحاكمی ة، ل ذا یطل ق عل ى اص طلاح       : محاولات لتعریب الكلمة، حیث تم استخدام مضامین أخرى مثل        

"Corporate Governance "حوكمة الشركات.  
یة، مرك ز الم شروعات   حوكم ة ال شركات، س بیل التق دم، م ع إلق اء ال ضوء عل ى التجرب ة الم صر             :  نرمین أبو العط ا    - (2)

  .20ص. 2003الدولیة الخاصة، القاھرة، 
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من خلاله توجيه وإدارة شركات الأعمال، ويحدد هيكل الحوكمة الحقوق والمسؤوليات           
لصلة بنشاط الـشركة مثـل مجلـس الإدارة والمـسيرين      بين مختلف الأطراف ذات ا    

والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعـد وإجـراءات اتخـاذ      
القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كذلك يحدد الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف             

  .الشركة ووسائل تحقيقها ووسائل الرقابة على الأداء
الدولية والمحلية للحكومة ليست ملزمة، ولا تهدف إلـى تقـديم           كما أن المبادئ    

وصفات جاهزة للتشريع الوطنين بل أنها تسعى إلى تحديد الأهداف واقتـراح وسـائل              
  .متنوعة لتحقيقها

 والغرض منها هو أن تكون نقطة مرجعية يمكن لصناع السياسات اسـتخدامها            
لتنظيمية لحوكمة المنظمـات، التـي      عندما يقومون باختبار ووضع الأطر القانونية وا      

تعكس ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافيـة الخاصـة، كمـا يمكـن             
للمشاركين في السوق استخدامها عندما يقومون بتطوير ممارساتهم، والمبادئ متطورة          

  .بطبيعتها، وينبغي أن يتم استعراضها في ضوء حدوث تغيرات كبيرة في الظروف
تحتفظ المنظمات بقدرتها التنافسية في السوق فإنها يجب أن تعمل علـى             ولكي  

  .الوفاء بالمطالب الجديدة، وان تقتنص فرصا جديدة
وبالمثل فإن الحكومات عليها مسؤولية هامة في تشكيل إطار تنظيمي فعال يوفر            
مرونة كافية تسمح للأسواق بأن تعمل بفعالية، وأن تـستجيب لتوقعـات المـساهمين              

صحاب المصالح الآخرين، وعلى الحكومات والمشاركين في الـسوق أن يقـرروا             وأ
الكيفية التي يطبقون بها المبادئ قي وضع وتطوير الأطـر الخاصـة بهـم لحوكمـة                

  .(1)المنظمات آخذين في اعتبارهم التكلفة والمنافع الخاصة بالتنظيم
فـي نطاقـه    وعليه حوكمة الشركات ما هي إلا جزء من كل أكثر شمولا تعمل             

المنظمات، ويضم سياسات الاقتصادي الكلي ودرجـة المنافـسة وقيـام المنظمـات              
  .بمسؤولياتها الاجتماعية، وكذلك جذب الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي

  
  

                                                
  .21 نرمین أبو العطا، المرجع السابق، ص -(1)
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  أبعاد حوكمة المنظمات : المطلب الثاني
 هناك ثلاث أبعاد رئيسية لحكومة المنظمات مترابطة ومتكاملة لا يمكن أن يتوفر           
أحدها عن الأخرى، وتتمثل في البعد السياسي والبعـد الاقتـصادي والبعـد الإداري،              

  .وسنشرح بالتفصيل كل بعد على حدا
  البعد السياسي: الفرع الأول

يشير هذا البعد إلى الطريقة التي تتخذ بواسطتها القرارات وتنفذ بها الـسياسات               
ومراقبـة  ) فيذي والشق التـشريعي   الشق التن (في أي بلد، والى كيفية اختيار الحكومة        

أدائها وتغييرها إن لزم الأمر، وبعبارة أخرى يمثـل هـذا البعـد الـسلطة الـسياسية       
والمؤسسات السياسية من حيث التعددية وتركز السلطة والمعارضـة الـسياسية فـي             

) محامي الشعب(تكوينها وتأثيرها، ووجود أجهزة الرقابة كالإعلام المستقل والمفوضين        
ن المراجعة، ودور المواطن في العملية السياسية من حيث إسهامه في عملية صنع             ولجا

السياسات، ودرجة الثقة في المؤسسات السياسية واحترامها، ولعل هذا العامل الأخيـر            
الثقة والاحترام هو الذي يؤثر بشكل مباشر في نوعية العلاقة ما بين الحكومة والشعب،      

علاقة، وغيابهما يؤدي إلى توترها وظهور العنف كوسيلة        فتوافرهما يؤدي إلى تناغم ال    
  .للتواصل

  البعد الاقتصادي: الفرع الثاني
يشير هذا البعد إلى طريقة اتخاذ القرارات التي تـؤثر مباشـرة فـي مـستوى      
ومحتوى هيكلية النشاطات الاقتصادية في بلد ما وعلاقته مع الاقتصاديات الأخرى، بما           

هيكلية السوق و السياسات الاقتصادية وأثارهـا،      : دية العامة مثل  في ذلك البيئة الاقتصا   
ومستوى الدخل وتوزيعه، والشفافية والبيئة، والتشريعات المالية والنقدية، وقانون العقود 
والنظام القضائي، وللبعد الاقتصادي القدرة على التأثير المباشر على بعـض القـضايا         

 والقضاء عليها وتوليد الوظائف وحماية البيئـة،        مثل تفشي البطالة،  : المجتمعية الهامة 
  .(1)ونوعية حياة الأفراد

  
  

                                                
  .47، ص2005حاكمیة الشركات في الأردن، عمان، دار سندباد للنشر، :  المنتدى الأردني لحاكمیة الشركات-(1)
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  البعد الإداري: الفرع الثالث
يشير البعد الإداري إلى كيفية تنفيذ السياسات من قبل الإدارة الحكومية ، سواء             
كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، ويشمل ذلـك فيمـا يـشمل جبايـة                 

التفتيش والترخيص، وجمع البيانات ونشرها، والواجبات الـشرطية، كمـا          الضرائب و 
يشمل هذا البعد اختيار وتدريب الموظفين العموميين وترقيتهم وتحفيزهم، ونوعية البنية           
الإدارية من حيث درجة الروتين والبيروقراطية، والمستويات الإدارية ودرجة التمركز          

يعني حسن اختيار وترقية الموظفين، وكفاءة وفاعلية       فيها، ومن الناحية العملية فإن هذا       
  .(1)وسرعة أداء الخدمة العمومية

  المبادئ الدولية لحوكمة المنظمات:المطلب الثالث
  مبادئ توافر إطار قانونية ومؤسسي للحوكمة: الفرع الأول

لضمان تطوير إطار فعال لحوكمة الشركات، فإنه من الضروري وجود أساس              
ي ومؤسسي فعال يمكن لكافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه فـي            قانوني وتنظيم 

إنشاء علاقاتهم التعاقدية، وعادة ما يضم إطار حوكمة المنظمات عناصـر تـشريعية             
الخ، والتي تختلف من دولة إلى أخرى حـسب ظـروف           ...وتنظيمية ومعايير اختيارية  

حوكمة المنظمـات علـى   تطورها الاقتصادي والسياسي، من هنا يجب أن يعمل هيكل     
رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق، وأن يتوافق مع دور القانون ويحـدد بوضـوح              
تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف والرقابـة والالتـزام            

  .بتطبيق القانون
  :ويشمل هذا المبدأ مجموعة المبادئ الفرعية التالية

ü       حوكمة المنظمات مع مراعاة تأثيرها على الأداء الاقتصادي        يجب أن يتم تطوير هيكل
الكلي، ونزاهة السوق والحوافز التي تخلفها للمشاركين بالسوق، والتـرويج لـشفافية            

  .وكفاءة السوق
ü               إن المتطلبات القانونية والرقابية التي تؤثر على ممارسة حوكمـة الـشركات داخـل

  .(2)وشفافيته والالتزام بتطبيقهالتشريع يجب أن تتوافق مع قواعد القانون 
                                                

  .49، ص2005ردن، عمان، دار سندباد للنشر، حاكمیة الشركات في الأ:  المنتدى الأردني لحاكمیة الشركات-(1)
مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمی ة ب شان حوكم ة ال شركات، الق اھرة ،      :  مركز المشروعات الدولیة الخاصة - (2)

  .55، ص 2004

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 حوكمة المنظمات وعلاقتها بالإصـلاح الإداري   الفصـل الأول                                       

 12

ü               يجب أن تنص التشريعات بوضوح على تقسيم المستويات بين الهيئات المختلفـة مـع
 .ضمان تحقيق مصالح الجمهور

ü       يجب أن تتمتع الهيئات الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهة
  .ها بأسلوب مهني وطريقة موضوعيةوالاستقلالية والموارد اللازمة للقيام بواجبات

  المبادئ الخاصة بحقوق المساهمين: الفرع الثاني
يجب أن يحمي إطار القواعد المنظمة لحوكمة المنظمات ويسهل ممارسة حقوق           

  :المساهمين، ويشمل هذا المبدأ مجموعة المبادئ الفرعية التالية
ü      لملكية، ونقـل أو تحويـل   تتضمن حقوق المساهمين الأساسية توفير الأساليب لتسجيل ا

ملكية الأسهم والحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوريـة ومنتظمـة،             
  .والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

ü             حق المساهمين في المشاركة قرارات المنظمة، وإعلامهم بشكل كافي ودوري عن كل
هرية داخل المنظمة، مثل التعـديلات فـي القـانون    القرارات المتعلقة بالتغييرات الجو   

  .الأساسي، والترخيص بإصدار أسهم وزيادة رأس المال
ü               حق المساهمين في المشاركة بفاعلية والتصويت فـي اجتماعـات الجمعيـة العامـة

 تللمساهمين، وإعلامهم بالقواعد، بما في ذلك إجراءات التصويت، التي تحكم اجتماعا          
  .الجمعية

ü  صاح عن هيكل رأس المال والترتيبات التي تمكن بعض المـساهمين مـن             وجوب الإف
الحصول على قدر من التحكم الذي يؤثر على سياسة الشركة، بما لا يتناسب مع نسبة               

  .مساهمتهم
ü (1)الكفاءة والشفافية في قيام السوق بوظائفه في الرقابة على الشركات. 

  :لة للمساهمينالمبادئ الخاصة بالمعاملة العاد: الفرع الثالث
  :ويشمل هذا المبدأ مجموعة من النقاط الأساسية   
ü              يجب معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة بالتساوي، وذلك بتوفير حقوق التـصويت

المتساوية لحملة الأسهم داخل كل فئة، ولهم الحق في الحصول على معلومـات عـن               
  .حقوق التصويت المرتبطة بكافة الأسهم قبل عملية الشراء

                                                
  .57،   المرجع السابق، صالمنتدى الأردني لحاكمیة الشركات -(1)
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ü                ويجب أن تخضع التغييرات في حقوق التصويت والتي تؤثر سلبا على بعـض فئـات
المساهمين لموافقتهم، وحماية حقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاسـتغلالية         

  .من جانب أو لمصلحة المساهمين المسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ü      الجمعيـات العامـة للمـساهمين       ت اجتماعـا  ويجب أن تسمح الإجراءات المتبعة لعقد 

  .بالمعاملة المتساوية لكل المساهمين
ü يجب حظر الاتجار أو التداول لحساب لمطلعين على المعلومات الداخلية.  
ü       يجب على أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الإفصاح عن كل المعلومات التي تخـص

  .(1)أنشطة الشركة
   الأطراف ذوو المصلحة في حوكمة المنظماتالمبادئ الخاصة بدور: الفرع الرابع

ونقصد هنا الأطراف ذوو المصلحة هـم أعـضاء مجلـس الإدارة المـسيرين       
الموظفين والعاملين واتحادات العمال، ومراقبي الحسابات والحكومـات، والمـوردين          

  .والعملاء وغيرهم سواء من البيئة الداخلية للمنظمة أو البيئة الخارجية
ü ى احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميها القانونيجب التأكيد عل.  
ü             يجب إتاحة الفرصة لأصحاب المصالح للحصول على المعلومات، يجب العمل علـى

  تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الأداء
ü توفير المعلومات في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.  
ü في حالة انتهاك حقوقهميجب أن يحصل أصحاب المصالح على التعويض المناسب . 

  المبادئ الخاصة بالإفصاح والشفافية: الفرع الخامس
يشجع نظام الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمنظمات على الـشفافية التـي             
تعتبر أمرا ضروريا لقدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكياتهم، ذلك لأن الإفصاح            

المنظمات وحماية المـستثمرين، ويمكـن      يمكن أن يكون أداة قوية للتأثير على سلوك         
للنظام الإفصاح أن يساعد على اجتذاب رأس المال والمحافظة على الثقة في أسـواق              

  .رأس المال

                                                
ادئ منظمة التع اون الاقت صادي والتنمی ة ب شان حوكم ة ال شركات، الق اھرة ،        مب:  مركز المشروعات الدولیة الخاصة  -(1)

  .58، ص 2004
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ويطالب المساهمون والمستثمرون الوصول إلى معلومات منتظمة موثوق بها وقابلة          
يمكنهم اتخـاذ  وبهذا  للمقارنة بتفصيلات كافية عنها حتى يقيموا مدى إشراف الإدارة،

قرارات مدروسة عن تقييم المنظمة، والملكية وتصويت الأسهم، الوضع المالي والأداء           
  :والملكية وإدارة الشركة، وعليه يشمل هذا المبدأ على النقاط التالية

ü              يجب آن لا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهرية وإنما يشمل أيضا النتائج المالية
ذلك الهياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون        والتشغيلية للشركة، وك  

  .حوكمة المنظمات وأسلوب تنفيذه
ü            يجب إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها طبقا لمعايير المحاسـبة والمراجعـة

  .المالية وغير المالية
ü            يجب إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل، وذلك

دف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد أن القـوائم الماليـة             به
  .تمثل بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميع المجالات الهامة

ü             يجب أن يقدم مراجعو الحسابات الخارجيين تقاريرهم للمساهمين وعليهم بذل العنايـة
  .المهنية الحريصة عند القيام بالمراجعة

ü فير قنوات للاتصال داخل المنظمة والتنسيق بين مختلف المصالح والأقساميجب تو.  
ü               يجب أن يقوم المختصون بتحليل النتائج بنزاهة دون الميل إلى طرف معين حتى تكون

  (1).القرارات سليمة وتخلو من تعارض المصالح
   الخاصة بمسؤوليات مجلس الإدارةئالمباد: الفرع السادس

وكمة المنظمات وخاصة الشركات ذات الأسـهم منهـا         يجب أن يضمن إطار ح      
وضع تخطيط استراتيجي للشركة، والمراقبـة الفعالـة لأداء الإدارة، والتأكيـد علـى        

  .مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين
  :ويشمل هذا المبدأ مجموعة المبادئ الفرعية التالية

ü         اية الرجل الحريص لمـا فيـه       يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل على أساس عن
  .صالح الشركة والمساهمين

                                                
  .14، ص12، العدد2005رفاھیة أم ضرورة، مجلة الإصلاح الاقتصادي، ینایر، ...الشفافیة والمساءلة : ھاني توفیق-(1)
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ü                 على مجلس الإدارة في حالة ما إذا أثرت قراراته على مجموعة مـن المـساهمين أن
  .يعامل معاملة متساوية لكل فئة من فئات المساهمين

ü        يجب أن يضمن مجلس الإدارة الالتزام بالقانون مع الحرص على مـصالح الأطـراف
  .ذات المصلحة

ü   على مجلس الإدارة القيام ببعض المهام الرئيسية بما في ذلك وضع إسـتراتيجية             يجب
للشركة، سياسة الخطر، الميزانيات، خطط العمل، تحديد أهداف الأداء، مراقبة التنفيـذ            
وكذلك قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات، وإجراء التعديلات عنـد            

لشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس      الحاجة، وتوافر نظام رسمي يتصف با     
الإدارة، والتأكد من سلامة التقارير والنظم المحاسبية والمالية للشركة، بما فـي ذلـك              
نظام المراجعة المالي المستقل والرقابة الداخلية، خاصة أنظمة إدارة الخطر والرقابـة            

  .المالية والتشغيلية والالتزام بتطبيق القانون
ü    أعضاء مجلس إدارة مؤهلين وذوو خبرة وكفاءة وخاصـة فـي حـالات             يجب تكليف

حصول الأزمات والخروج منها بسلامة والتعلم منها، وقادرين على تحمل المـسؤولية            
  .كاملة عن تصرفاتهم

ü               يجب أن يتوافر لأعضاء مجلس الإدارة سهولة النفاذ إلى المعلومات المناسبة الدقيقـة
 .(1) لهم القيام بمهامهم على أكمل وجهوفي التوقيت المناسب حتى يتسمى

  أهداف حوكمة المنظمات: المطلب الرابع
  :تتمثل أهداف الحوكمة فيما يلي

ü تحقيق رفع كفاءة المؤسسات مع وضع أنظمة فعالة للأداء.  
ü توضع أنظمة رقابة كفيلة باكتشاف وتصحيح الانحرافا.  
ü تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير قانونية.  
ü هيكل تنظيمي داخل المنظمات يحدد توزيع المهام والمسؤوليات بشكل يسهل           وضع 

  .عملية وتوفير المعلومات للقيام بالتغذية العكسية

                                                
، )الترجم ة العربی ة  (ق ال صاعدة  ، تأس یس حوكم ة ال شركات ف ي الأس وا     CIPE مركز المشروعات الدولی ة الخاص ة        -(1)

  .95ص .القاھرة، بدون تاریخ
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ü             تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسـسات
  .الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة

ü قيق فرصة مراجعة الحسابات من أعضاء خارج الإدارة التنفيذية تكون لها مهام            تح
  .واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة

ü           زيادة الثقة في إدارة الاقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار والتنمية
  .المستدامة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي

ü زيادة الإنتاجيةتشجيع .  
ü (1)تمتع الأسواق بالشفافية والكفاءة. 

  الحوكمة في القطاع العام: المطلب الخامس
أن حوكمة القطاع العـام قـد        OECDترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية        

ازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن أصبحت لكفاءتـه              
لكفاءة الاقتصادية، وخاصة في الدول التي تكـون معظـم          تأثيرا واضحا على مجمل ا    

القطاعات الحساسة فيها ملكا للدولة كما هو الحال عندنا في الجزائر، لأن بلـدا مثـل                
الجزائر قد يواجه عدة تحديات منها ازدياد التكـتلات الاقتـصادية توسـعا، وانفتـاح              

ات الدولية على السياسات    الأسواق في ظل التنافسية الدولية الواضحة، وزيادة الضغوط       
والقرارات المحلية في شتى الميادين، دعا الدولة ممثلة في الحكومة إلى تبني إصلاحات  
مستمرة تكون ملائمة وفعالة بعيدا عن مظاهر الجمود والتقوقع وعدم المخاطرة، ومـن   

  :سلبيات السياسات الحكومية في أغلب الدول وخاصة منها النامية ما يأتي
ü شديدة المركزية وغير مرنة ومقيدة بقوانين جامـدة، تهـتم بالعمليـات             التنظيمات 

  .والطرق أكثر من اهتمامها بالنتائج
ü               تعظيم الأداء الاقتصادي في معظم هذه الدول يكون عن طريق الإنفاق، ولو كـان

. ذلك عن طريق الاقتراض من الهيئات الدولية، ممـا يـشكل عائقـا فـي الأفـق      
  .ات و قرارات خارجيةكتعرضها إلى إتباع سياس

                                                
دور الحوكمة في تعزیز الثقة بین أصحاب المصالح في المؤسسات، رس الة مقدم ة لنی ل    :   سمیحة قیدم، شطیبي أمیر  -(1)

، 2011/2012ش  ھادة لی  سانس ف  ي عل  وم الت  سییر، كلی  ة العل  وم الاقت  صادیة والتجاری  ة وعل  وم الت  سییر، جامع  ة قالم  ة،        
  .61ص
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ü        هناك عدم ثقة بين الحوكمة والشعب، وخاصة فيما يتعلق بأداء الأفـراد لواجبـاتهم
كالأداءات والإتاوات الضريبية التي يرون أنها يدفع دون جدوى بالمقارنة مع نوعية   

  .(1)الخدمات المقدمة من طرف الحكومات
لعام تهـدف إلـى     وعلى ضوء ما سبق ظهرت منظومة جديدة لإدارة الصالح ا         

تعزيز ثقافة إدارية موجهة نحو الأداء داخل قطاع عام أقل مركزيـة، وتتميـز هـذه                
  :المنظومة بما يلي

ü تركيز أكبر على النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والفاعلية ونوعية الخدمة.  
ü            ذ إحلال اللامركزية مكان المركيز المفرطة حتى تتمكن الهيئات المختلفة من اتخـا

  .قرارات متعلقة بتخصيص الموارد وتقديم الخدمات
ü                  تركيز أكثر على كفاءة الخدمات التي تقدم من القطاع العام بما فـي ذلـك تحديـد

  .أهداف الإنتاجية وإيجاد بيئة تنافسية بين مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص
ü          لتتمكن الدولة من   تدعيم وتقوية الإستراتيجية في المراكز الخاصة بالتطوير والتنبؤ

 .(2)الاستجابة لمختلف المتغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)-OECD.Governance in Transition, OECD report,1995, p23 
(2)- Ibid .p25 
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  الإصلاح الإداري وعلاقته بالحوكمة : المبحث الثاني
  :تمهيد

تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بتدخل الدولة وتوسعها في كثير مـن              
والاقتصادية، وأخذت على عاتقها تحقيق التنمية الـشاملة        مجالات الأنشطة الاجتماعية    

والتغلب على مظاهر التخلف، وقد رافق هذا التوسع إيجاد تنظيمات ومؤسسات وأجهزة       
إدارية بني عليها أمال وقيم كبيرة في تحقيـق الأهـداف التنمويـة، وتنفيـذ الخطـط                

ه في هذه المجـالات إلا      الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من تحقيق تقدم لاباس ب        
أنه من الملاحظ وجود فجوة ما بين أهداف الخطط ومحصلتها، وكـذلك بـين القـدرة          
الممكنة للإدارة وقدرتها الفعلية، وجرت محاولات عديدة في أغلب البلدان لتقليص هذه            
الفجوة، وتم تطوير نماذج وأساليب ومداخل عديدة لعلاج هذه المشكلات بغية تحقيق ما             

  .ليه الدول في طريق التنميةتصبو ع
إذن يلتقي الإصلاح الإداري بالحوكمة في أن هذه الأخيرة جاءت لتؤكـد علـى       
أهمية التنظيم وتطوير الهياكل، وهذا ما نراه من خلال أهداف الإصلاح الإداري، كما             
سوف يأتي ذكرها في المباحث القادمة، لأن المعنى الواسع للإصلاح الإداري هـو أن              

 الحكومة والمجتمع كنظام يتكون من هياكل مختلفة تؤدي وظائف متنوعـة،            ينظر إلى 
وأن هذه الهياكل مترابطة ومتناسقة فيما بينها، وبالتالي فإن أي خلل في أحدها يقود إلى              
اختلال الهياكل الأخرى، وعليه فإن وظيفة الإصلاح الإداري تكمن في إدخال أنمـاط             

نشاط الجديد مع إدخال نظم وقواعـد وإجـراءات         تنظيمية جديدة بحيث تلاءم أنواع ال     
للعمل، بالإضافة إلى تحقيق العلاقات الإشرافية والإداريـة والاستـشارية بـين هـذه              

، والتأكيد على أهمية العنصر البشري باعتباره العنصر الحاسم لتنفيـذ هـذه       تالتنظيما
  .الخطط
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  ماهية الإصلاح الإداري: المطلب الأول
  :تعريف الإصلاح

هو كل العمليات الهادفة إلى إعداد أجهزة الإدارة في الدولة، بما في ذلك الأفراد              
والمعدات والوسائل إعدادا علميا، يجعل تحقيق الدور الاستراتيجي للجهاز أمرا لـيس            

  .ممكنا فحسب ولكن أمرا اقتصاديا كذلك
حقـق  والإصلاح الإداري يستهدف أساسا تنظيم الجهاز الإداري للدولة بشكل ي           

أهداف السياسة العامة بكفاءة وفعالية، ومن خلال التغيير الشامل في سلوكيات العاملين            
وفهمهم، وبشكل يؤكد مفهوم الوظيفة العامة كخدمة أولا، ومن ثم يعتمد ليشمل الجوانب           
الهيكلية والتشريعية لإحداث التغييرات السلوكية وتثبيتها، ويعطـي الأهميـة اللازمـة            

ية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مقومات المناخ الضروري لنجاح تلك         للعوامل السياس 
  .(1)التغييرات

كما يمكن القول أن الإصلاح الإداري هو القيام بالتغييرات فـي أنظمـة الإدارة      
العامة بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة، من خـلال              

اهات والقيم والبيئة التنظيمية، وجعلها أكثر ملاءمة مع التطـور      تغيير المعتقدات والاتج  
التكنولوجي، وتحديات السوق وتخفيض نسبة قلق المواطنين، وإحداث نقلة نوعية فـي            
تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف، وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطيـة            

 الخوصصة أو التشغيل الـذاتي  إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي، سواء عن طريق  
  .(2)لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة

  خصائص الإصلاح الإداري: المطلب الثاني
  :تمتاز عملية الإصلاح الإداري بالخصائص التالية

ü           إن الإصلاح الإداري عملية شاملة وليست جزية، وإذا كان هناك إصـلاح جزئـي
  .يكون في إطار الشامل للإصلاح الإداري

                                                
، 1986نم  اذج لمف  اھیم الإص  لاح الإداري ف  ي ال  وطن العرب  ي، المنظم  ة العربی  ة للعل  وم الإداری  ة،      :  یاس  ر الع  دوان -(1)

  .788عمان، ص
  .2ي، مقال منشور على شبكة الانترنت، صنحو إستراتیجیة وطنیة للإصلاح الإدار:  محمد أل یاسین- (2)
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ü   الإصلاح الإداري عملية مسامرة مع استمرار العملية الإداريـة مـن تخطـيط             إن
وتوجيه ورقابة، حيث تكشف العملية الإدارية كثيرا من المشاكل قبل تراكمها أو بما             

  .لا يعوق عملية الإصلاح
ü            ،إن الإصلاح الإداري عملية إدارية تحتاج إلى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

  .إلى الإعداد، وتوفير المعلومات ومحاولة الإقناع على التنفيذ والعلاجويحتاج كذلك 
ü              إن الإصلاح الإداري عملية جماعية حيث تحتاج للتعاون كفريق يتكون من قيـادة

  .وموظفين و جمهور
ü  الثقافة(إن الإصلاح الإداري يرتبط بالبيئة حيث يتأثر بالعادات والتقاليد والقيم(  
ü     بالدرجة الأولى بالإنسان، ولا تقارن عملية استيراد الحلول        يتأثر الإصلاح الإداري

  ...)الآلات، لمواد،التجهيزات(للمشاكل مثل استيراد التكنولوجيا 
ü             لا يتناول الإصلاح الإداري الجوانب الأخرى مثل الإصلاح في النواحي الـسياسية

ذه النواحي  والاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر في هذه النواحي، ويتأثر كذلك بها، وه         
  .معوقات للإصلاح الإداري في غالب الأحيان

ü               إن الإصلاح الإداري ليس فقط وسيطا أو أداة لنقل خطط التنمية، بل عملية تنموية
  .وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية

ü       الإصلاح ليس علاجا فقط لسلبية إدارية، بل إنـه مـضامين سياسـية واجتماعيـة
 بالضرورة الإنفاق عليها مسبقا من قبـل مـن لهـم علاقـة              ووسائل وطرق ليس  

  .(1)بالإصلاح
  تالأبعاد والافتراضا: المطلب الثالث

يرتبط مفهوم الإصلاح الإداري بالأبعاد والفرضيات التي تعتمد عليهـا نمـاذج              
الإصلاح الإداري، والتي تحملها عادة برامج الإصلاح من خلال المجهود والمضمون،           

 يح مفهوم الصلاح الإداري واختلاف المضمون والمحتوى في تطبيقاتـه ولكي يتم توض 
الإدارية، فلابد من دراسة الأبعاد والفرضيات لعملية الإصلاح، وعلى الرغم مـن أن             
هذه المواقف ظاهرة في سلوك القائمين على الإصلاح وفي نهج الإصلاح ونموذجـه،             

                                                
إدارة التنمی  ة الإداری  ة، دراس  ات تطبیقی  ة ع  ن المملك  ة العربی  ة ال  سعودیة ودول  ة الإم  ارات، ج  دة، دار    :  أحم  د رش  ید-(1)

  .37، ص1989الشرق،
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دى المشتغلين به، وعلى ضوء هـذه  إلا أنها غالبا ما تكون غير مدركة ومعروفة بدقة ل   
الفرضيات والأبعاد وما يتبعها من مواقف وإدراك، وتفهم لموقع وعمل الجهاز الإداري            

  .يتحدد مفهوم الإصلاح ونموذجه
  :وتتمثل الأبعاد والفرضيات فيما يلي

  البعد الشمولي والجزئي: الفرع الأول
رورة إحداث عمليـة    يرى المفكرون والعمليون في عملية الإصلاح الإداري ض       

إصلاح شاملة للنظام الإداري، بحيث ينظر إلى النظام الإداري كوحدة متكاملة سـواء             
كانت تحوي عناصر مادية أو معنوية أو سلوكات، فلا يمكن بحال من الأحوال إصلاح              

  .ناحية دون إحداث تغيير في النواحي الأخرى
ت والإصلاحات الجزئية   أما الصلاح الجزئي الافتراض هو أن مجموع التغييرا         

المتراكمة، التي تتم من خلال تطوير الأجزاء داخل الجهاز الإداري تمثل في مجموعها             
  .(1)نوعا من الإصلاح الكلي للجهاز ككل

إلا أن الحقائق والدراسات أثبتت أن الإصلاح قد يكون إما جزئيا أو شاملا على              
 قطاع ما وفي هذه الحالـة هـو     حسب السياسات والخطط المتبناة، فقد يكون شاملا في       

جزئي لكونه يرتبط بجهاز شامل للقطاعات الأخرى، كذلك يمكن أن يرتبط الإصـلاح             
بخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلها الشمولي عن طريق خطة إصلاح إدارية           
شاملة، تضم إعادة النظام بهياكل التنظيمية والخدمة المدنية، ومع ذلك يترك للتنظيمات            
الحرية في اختيار الطرق والأساليب المناسبة التي تكفل زيادة الفعالية وتحقيق أهـداف             

  .الإصلاح
  بعد الجوهر والإجراء: الفرع الثاني

ليس هناك معايير موضوعية وطرق متفق عليها لإجراء عملية قياس الإصلاح،             
داريين بحثـوا   وهذا لارتباطها بعوامل سياسية واجتماعية في غالب الأحيان، إلا أن الإ          

عن صيغ ونماذج يمكن بها القياس والحكم على نتائج الإصـلاح، لـذا اتفـق بعـض            
المهتمون بالإدارة مع الأكاديميين إلى استحداث معاهد ومؤسسات تهتم بالتنمية الإدارية           
عن طريق التدريب والاستشارات والأبحاث، لذا أخذت بعض الـدول العربيـة ببعـد              

                                                
  .62 ص،1958الإدارة العامة في المملكة الأردنیة الھاشمیة، عمان، :  نادر أبوشیخة وعبد المعطي العساف-(1)
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حديد أهداف وقيم للإصلاح وارتباطه بما يقدمه من مساهمات         الجوهر، والذي يقضي بت   
في تطوير العملية التنموية الشاملة، وبالرغم من شيوع استخدام الإجراءات والقـوانين            
كوسيلة للإصلاح فإنه لا يلقى قبولا  واستجابة في المجتمع، كونه ينبني علـى عمليـة               

 التجديـد والإبـداع الـضرورية       التسلط و التحكم في التنظيم والإدارة وليس عمليـة        
  .(1)للإصلاح

  بعد الحركية والجمود:الفرع الثالث
يفترض على عملية الإصلاح الإداري تكون في حركية دائمة، وهـذا اسـتجابة     
للمتغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة بالمنظمات، فلا يمكن تصور عملية الإصـلاح            

ة من خلال البحث والتطـوير لخطـط        تتسم بالجمود لأنها في حركية واستمرارية دائم      
  .(2)التنمية الآنية والمستقبلية

  الأسباب التي تستدعي الإصلاح الإداري: المطلب الرابع
تتعدد وتتداخل الأسباب المعلنة لضرورات الإصلاح الإداري، وهـي أسـباب           

  :داخلية وخارجية، اقتصادية وإدارية وسياسية، وسنتحدث فيما يلي على بعض منها
  الأسباب الاقتصادية المختلفة:الأولالفرع 
ü ندرة الموارد العامة، وزيادة الضغوط الاقتصادية و الإدارية على حد سواء.  
ü تزايد المنافسة في الأسواق الدولية و ظهور التكتلات الاقتصادية والتجارية القوية.  
ü تفشي بعض الظواهر كالتضخم في الأسعار وانخفاض قيمة النقد .  
ü  البشرية الموجود في الأجهزة الحكوميةتضخم في الموارد.  
ü الاستغلال السيئ للموارد المتاحة وإعداد خطط قصيرة المدى نسبيا.  
ü عدم رضا المواطنين على نوعية الخدمة التي تقدمها المؤسسات الحكومية.  

  الأسباب الديموغرافية: الفرع الثاني
فعـل الزيـادة    تتصل هذه العوامل بالضغوط المتزايدة على الموارد العامـة، ب         

السكانية المفرطة في كثير من دول العالم، بشكل يفوق معدل الزيادة في معدلات النمو              
الاقتصادي، وكذلك من المستجدات الحالية في العالم موجات الهجرة القـسرية بـسبب             

                                                
  .87، ص1981، سذ16جھاز إدارة التنمیة، آراء ومقترحات، التنمیة الإداریة، العدد :  عبد المعطي عساف-(1)
المؤسسات الإداریة ف ي المغ رب العرب ي، حكوم ات الجزائ ر و المغ رب وت ونس، المنظم ة العربی ة          :   میسون صبیح  -(2)

  52/60، ص1985للعلوم الإداریة، عمان، 
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الحروب والكوارث، فقد شكلت هذه العوامل ضغوطا على الخدمات العامة التي تقدمها            
من خلال الأجهزة الإدارية لمواطنيها، مما كشف عن عيوب وضـعف    الدول المختلفة،   

  .(1)في الرؤى المستقبلية لدى المسؤولين عن إدارة هذه الأجهزة
  الأيديولوجية/الأسباب الدولية:الفرع الثالث

تميزت الفترة الحالية بظهور مفهوم العولمة  التي زالت فيها الحدود بين الـدول       
 بينها، ولم يعد سهلا الفصل بين ما يحدث في أي دولة من             وأصبحت العلاقات متداخلة  

دول العالم، ولعل أزمة انخفاض أسعار أسهم الشركات والتقنية المتطورة في الولايات            
 أوضح مثال على ذلك، فقد انعكس ذلك علـى  2000المتحدة خلا شهر أفريل من عام       

بيرا مـن الأمـوال     اقتصاديات مختلف دول العالم، وخسرت دول ومستثمرين جزءا ك        
 بإشارات من أجهزة الحاسوب في مؤشرات بورصات نيويورك، ومؤشر         توالاستثمارا

  .(2)البورصة في طوكيو
ولعل الديون الخارجية التي تتحملها دول كثيرة ذات أثر كبير علـى سياسـات              
الإصلاح الإداري والاقتصادي في معظم الدول وخاصة النامية منها، فقـد أصـبحت             

ولية المتمثلة بالقروض وحتى الاستثمارات الخاصة مشروطة بقيام بإحـداث          الديون الد 
إصلاحات إدارية واقتصادية كثيرة، تتناول الأنظمة الإدارية والتـشريعات الـضريبية           

  .وأسواق رأس المال، وحرية انتقال العملات ورؤوس الأموال
  التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع:  الفرع الرابع

ارة على استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية في عملها، وفي اتخاذ          تعتمد الإد 
القرارت الإدارية، ومع التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعـد            
الوسائل الإدارية القديمة قادرة ولا مناسبة للتعامل مع المستجدات، ولذلك فقد أصبح من       

عها، للاستفادة من المبتكرات العلمية، إذ أصبح       الضروري تطوير أساليب العمل وتطوي    
في متناول المديرين مختلف أنواع المعلومات التي لابد من تطوير القدرة على فرزهـا            
وإدارتها، واستعمال ما يلزمهم منها كأساس لاتخاذ قراراتهم وفقا لمعطياتها، ولابـد أن             

                                                
  .21، ص1984، 20، عدد7تقییم دور المؤسسات العامة وفعالیتھا، المجلة العربیة للإدارة، مجلد: ي إدریس مدغر-(1)
  .28، صنفسھ المرجع - (2)
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 المتاحة، وهي أمـور فـي       يواكب ذلك تطوير في القدرات البشرية والإمكانات المادية       
  .صلب الإصلاحات الإدارية المطلوب عملها

  التحولات السياسية: الفرع الخامس
أضحى الإقرار ولو نظريا بحقوق الإنسان في الحرية والتعبير وفـي التعدديـة             
الحزبية والمشاركة السياسية أمرا بديهيا، وقد أدى هذا الاعتراف بالحريات الأساسـية            

ت أساسية عند المواطنين، كان من أهمها تفهمهم أكثر لحقهـم فـي             للإنسان إلى تحولا  
الرقابة على الجهاز الإداري، وعلى نشاطات الحكومة المختلفة، والـوعي بـضرورة            
استجابة الأجهزة الإدارية بكفاءة وفعالية لمطالبهم، وقد استدعى ذلـك بـدوره رفـع              

مع توقعـات المـواطنين     شعارات أو ممارسة جهود الإصلاح الإداري، مما يستجيب         
  .ومطالبهم

  ظهور أشكال مختلفة من الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية:الفرع السادس
أصبح مألوفا أن نسمع وفي مختلف وسائل الإعلام عن ممارسات الفساد بكافـة             
أشكاله من الرشوة، واختلاسات واستغلال نفوذ وانحرافات سلوكية، وأشكال مختلفة من           

في للعاملين في الأجهزة الحكومية، وعلى مختلف المستويات بدء برؤساء          التسيب الوظي 
 وصولا إلى موظفين عاديين، ولا تقتصر هـذه الممارسـات      تالدول ورؤساء الوزارا  

على دول معينة بل تشمل معظم الدول وقد أحدثت هذه الأشكال الموثقة من ممارسات               
 ـ       ارت دعـوات جـادة لـضرورة       الفساد أزمة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وأث

  .(1)تصويبها
  عجز الإدارة العمومية عن تحقيق أهدافها:الفرع السابع

يسود شعور يكاد يكون عاما من حالة عدم الرضى عن عمل الأجهزة العمومية،               
ويكثر الحديث عن الأخطاء والممارسات غير السليمة التي ترتكبها تلك الأجهزة، ولـم             

العامة من المواطنين ووسائل الإعلام، بل أصـبح أمـرا          يعد هذا الحديث قاصرا على      
يعترف به أصحاب القرار، فقد لا يكون هناك حكومات كثيرة في هذا العالم قادرة على               
الادعاء بأنها الأداة الأنسب لإدارة الخدمات التي تقدمها كما كان الأمر في السابق، وقد              

ن الدول في موازناتها، وانخفاض     انعكس هذا الوضع في العجز الذي تعاني منه كثير م         
                                                

  .32 إدریس مدغري، المرجع السابق، ص-(1)
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معدلات النمو الاقتصادي فيها، وهو أمر محرج للحكومات ولا تستطيع الـدفاع عـن              
  .صحته، لاسيما وأنها كانت المسؤولة عن إدارة الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر

  بعض الاستراتيجيات إصلاح أجهزة الدولة الإدارية : المطلب الخامس
    تراتيجية التركيز على النواحي الهيكلية والتنظيميةإس: الفرع الأول 

تنطلق هذه الإستراتيجية من زيادة القدرة على تحصيل الموارد وفق ما تحـدده             
من القوانين والأنظمة، وهذا من خلال ترشيد النفقات الموجهة للأجهزة الحكومية أثناء            

منع التكرار والتداخل، هذا    تقديم السلع والخدمات، كتجميع الفروع التابعة لقطاع واحد ل        
من شأنه تحقيق وفورات الإنتاج بدل الهدر الناتج عن تكـرار الأجهـزة والمـسيرين               
والمشرفين، والهدف منها هذه الإستراتجية تحسين أداء الخدمة العمومية، تأكيد أهميـة            
المساءلة، وقد اختارت حوكمة إصلاح الإدارة العامة في الولايات المتحدة الأمريكيـة            
هذه الإستراتيجية في فترة من الفترات كخطوة مرحلية من مراحل الإصلاح المختلفة،            

  .استنادا إلى متخصصين وخبراء والمستشارين في هذا الميدان
  )1(خصائص إستراتيجية إصلاح الهيكلي): 04(الجدول رقم 

  
  تحقيق الكفاية الإدارية  الهدف من الإصلاح

  عاة مبادئ الإدارة العلمية في التنظيمتطبيق ومرا  المدخل لتحقيق الإصلاح

هياكل تنظيمية جديدة، وقواعد وإجـراءات عمـل          النتائج الملموسة 
  جديدة

  الخبراء والمستشارون والإداريون  أصحاب الدور الرئيسي في عملية الإصلاح

  الجمعيات الإدارية المتخصصة  المؤيدون لهذا النهج في الإصلاح

  
  
  
  

                                                
  53،ص 2008الإصلاح والتطویر الإداري، دار الكتاب القانوني،الإسكندریة، :  صیرفي محمد-(1)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 حوكمة المنظمات وعلاقتها بالإصـلاح الإداري   الفصـل الأول                                       

 26

  يجية الإصلاح من خلال إنشاء أجهزة التفتيش والرقابةإسترات: الفرع الثاني
تركز هذه الإستراتيجية على التقليل من نفقات الأجهزة الإدارية من خلال زيادة            
الرقابة على النفقات العمومية، عن طريق تفعيل دور الأجهزة الرقابة والتفتيش للحيلولة        

رف الموظفين السامين أو    دون استغلال الوظيفة العامة للأغراض خاصة، سواء من ط        
الجهات المنتفعة من الخدمات الحكومية، ومن آليات هذه الإسـتراتجية مـثلا تفعيـل              
إجراءات التحصيل الضريبي للحد من التهرب الضريبي، الإفصاح عن مجريات العمل           
في الأجهزة وخاصة المشاريع الكبرى، التي تكلف ميزانيات كبيرة وكشف المخالفـات            

  .ولين عنهاومحاسبة المسؤ
إلا أن هذه الإستراتيجية قد يترتب عنها بعض السلبيات كتدني سرعة الإنجـاز               

بسبب الإجراءات الرقابية المتعددة، وزيادة حجم الإنفـاق علـى المتخصـصين فـي              
  .المراجعة والتفتيش

  )1(أهم خصائص هذه الإستراتيجية): 5(الجدول رقم 
  

  الاقتصاد في الإنفاق  الهدف من الإصلاح

  التأكد من عدم وجود مخالفات  المدخل الرئيس لجهود الإصلاح

الوصول لمعلومات عن واقع سير العمل من خـلال عمليـات             النتائج الرئيسة المتوقعة
  التحقيق والمراجعة والتدقيق

السلطة التشريعية انطلاقا من دورها الرقـابي علـى الجهـاز             المؤيدون لهذه الإجراءات
  الإداري

  
  إستراتيجية اعتماد الشفافية والوضوح كمدخل للإصلاح : ثالفرع الثال

تقوم هذه الإستراتيجية على أهمية التأكد من أن ممارسات العاملين في الأجهزة            
الإدارية الحكومية تتفق مع الأعراف المهنية، ومع معايير تقويم السلوك العـام، مـن              

عات المصالح المختلفة،   خلال إتاحة المجال والفرص للجمهور، ووسائل الإعلام وجما       
للإطلاع على سير العمل في الأجهزة المختلفة، والحصول علـى المعلومـات التـي              
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يرغبون في الاطلاع عليها كما هو الحال في الدول المتقدمة، إن من شأن ذلك أن يعزز  
الثقة بالجهاز الإداري، وهي مشكلة يراها دعاة هذه الإسـتراتيجية الإصـلاحية أحـد              

  .فقودة في الدول النامية وخاصة العربيةالعوامل الم
  )1(خصائص هذه الإستراتيجية): 06(الجدول رقم 

  
  تحقيق العدالة  الهدف من الإصلاح

  تعريف المواطنين بحقوقهم  المدخل الرئيس لجهود الإصلاح

  توفير مزيد من المعلومات والتميز بالشفافية  النتائج الرئيسة المتوقعة

  وسائل الإعلام، جماعات الضغط، وأفراد الجمهور  ي جهود الإصلاحالمشاركون الرئيسيون ف
  البرلمان والقضايا   المؤيدون لهذا الأسلوب

  
  الإستراتيجية تحرير الإدارة العامة من المركزية المفرطة: الفرع الرابع

يرى أنصار هذه الإستراتيجية أن المشكلة الأساسية في الجهاز الإداري تتمثـل            
عقد وبطء الإجراءات، وعدم الاهتمام الكافي بالزبـائن وضـعف الأداء         في الروتين الم  
 الخاص، ومن هذا المنطلق يرون أن الطريق للإصلاح يكمن في إعطاء   عمقارنة بالقطا 

مزيد من الصلاحيات للموظفين، وإتباع نمط اللامركزيـة فـي الإدارة وتوسـيع دور              
 الأمر الذي مـن شـانه تحـسين         العاملين في المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة،      

  .الإنتاجية وخفض النفقات
ومن الآليات التي قد تتبعها الحكومات في هذا الإطار تبني اقتصاد المفتوح على             
السوق بدل الاقتصاد الموجه، لأن أساسه الاهتمام بالمـستهلكين وتـشجيع المنافـسة             

  .الشريفة بين القطاعات وفتح المجال أمام الإبداع والتجريب
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  )1(خصائص هذه الإستراتيجية): 07(الجدول رقم 
  تحسين مستويات الأداء  الهدف من الإصلاح

  إيجاد معايير واضحة للأداء والتقييم  المدخل الرئيس للإصلاح
  المنجزات الملموسة على ارض الواقع  النتائج الرئيسية 

  يمونالموظفون جماعات العمل والمق  المشاركون الرئيسيون في جهود الإصلاح
  القيادة العليا  المؤيدون 

  
  محددات نجاح عملية الإصلاح الإداري:الفرع الخامس

حتى تحقق عملية الإصلاح ثمارها المرجوة منها، فإنه يجب أن نتأكد من تحقق             
  :ما يلي
ü تقليص حجم الجهاز الحكومي.  
ü إعادة النظر في دور الجهاز الحكومي.  
ü ودة والفعالية للمنظمات العامةالاهتمام بتحسين مؤشرات الإنتاجية والج.  
ü تطوير مستوى الإدارة العليا للشركات العمومية.  
ü تطوير تنظيم الأجهزة ذات الارتباط بادوار الحكومة التي أعيد تشكيلها.  
ü إعادة هيكلة أجهزة الرقابة المركزية.  
ü علاج مشكلات التضخم الإداري والتوظيف في القطاع العام.  
ü املة تتعامل مع أسباب الفساد الإدارياتخاذ إجراءات علاجية متك.  
ü تطوير خطة تعميق اللامركزية.  
ü إصلاح نظام الخدمة المدنية.  
ü الإدارة الفعالة لسياسة الخوصصة.  
ü توسيع وتعميق مشاركة المواطن في صنع السياسات .  
ü تفضيل وتنشيط التطوير الذاتي في المنظمات العامة.  
ü مج الإصلاح الإداريتبني ودعم القيادة السياسية العليا لبرا.  
ü تنمية الوعي القومي لبرامج الإصلاح. 
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  علاقة الحوكمة بمكافحة الفساد :المبحث الأول
  

ظاهرة الفساد، وبصورة خاصة الفساد المالي، ظاهرة عالمية شديدة الانتـشار           إن  
ة يصعب التمييز بينهـا،  تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلف ذات جذور عميقة

وقد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمـام       . إلى آخر  وتختلف درجة انتشارها من مجتمع    
وعلم الـسياسة والاجتمـاع،      الباحثين في مختلف الاختصاصات؛ كالاقتصاد والقانون     

الظاهرة للعمـل   محاولين التعرف إلى مختلف المظاهر التي من الممكن أن تتخذها هذه
 ا والتغلب عليها والحد من الأضرار التي تخلفها في جميع المستويات داخلعلى احتوائه

الدولة، وخاصة تأثيرها في حصيلتها الضريبية وما يضر بعوائدها الماليـة كـالتهرب             
  .يعتبر مظهرا شائعا من مظاهر الفساد والغش الضريبي الذي

 ـ      ة، فإنـه تتحـتم   وبما أن التهرب والغش الضريبيين يمسان الجانب الجبائي للدول
التي تستطيع الحد منهما أو على الأقل التحكم فيهما، من خلال مبادئ  محاربتهما بالأداة

سنتطرق في هذا ضمن خطوات المراجعة الجبائية، وهنا  الحوكمة التي يمكن تجسيدها
  :إلى النقاط التالية المبحث
ü رب والغش الـضريبي  مساهمة للمراجعة الجبائيةلتفعيـل مبـادئ    في مكافحة الته

 .الشركات حوكمة

ü            المراجعة الجبائية كوسيلة لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات لمكافحة التهرب والغـش
 .الضريبي

  مفهوم الفساد: المطلب الأول
استخدام النفوذ العام لتحقيق    : "جاء في موسوعة العلوم الاجتماعية أن الفساد هو       

يع أنواع رشـاوى المـسؤولين      أرباح أو منافع خاصة، ويشتمل ذلك بوضوح على جم        
المحليين أو الوطنيين أو السياسيين، ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث في ما بينهم في              

  .(1)"القطاع الخاص
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ويمكن هنا استخلاص أن التعريف ينظر إلى الفساد من جهة الرشـاوى فقـط،              
 سوء اسـتخدام    كل عمل يتضمن  : "بينما منظمة الشفافية الدولية قامت بتعريفه على أنه       

، إضافة إلـى صـندوق      "المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته        
علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التـي تهـدف   : "النقد الدولي الذي يرى الفساد على أنه   

  .)1("لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين
ن التعريفين، يمكن القول إن التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد         انطلاقًا من هذي  

  :عموما يقتضي معرفة جانبين أساسيين هما
 وهو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد الذيُ  يعتبـر معيـار     :الجانب الأول  -

مدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة          
عمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان، بل تهتـز نظـرة النـاس إلـى     إلى ال 

الإخلاص والأمانة والنزاهة، فإذا ما أّدى كل منا واجباته وفق ما تمليه أخلاقيـات              
 .الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا

افع الأسـاس لتلـك      وهو الجانب المالي الذي يعتبر المحرك والـد        :الجانب الثاني  -
الظاهرة، إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة أن من يملك المـال   
يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين بـذلك مواقـع المـسؤولية              
لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمـع، وتـسلب            

  .وجه حقالحقوق من أصحابها من دون 
  أنواع الفساد: المطلب الثاني

إن مظاهر الفساد متعددة ومتداخلة بحيث يصعب حصرها في اتجـاه واحـد أو       
إخضاعها لمعيار منفرد، وغالبا ما يكون انتشار أحد أنماط الفساد سببا مـساعدا علـى        

  :انتشار المظاهر الأخرى، وتظهر أهم التصنيفات في ما يلي
  
  
  

                                                
ورق  ة بح  ث، كلی  ة   " (ة،دراس  ة تطبیقی   : دور مھن  ة المراجع  ة ف  ي مكافح  ة الف  ساد   " ی  سران محم  د س  امي ش  امیة،    - )1(
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  :يث الحجممن ح :الفرع الأول
  :نوعين هما يصنف إلى

 :اد كبيرـفس  -أ 
يحدث على المستويين السياسي والبيروقراطي، وهو مرتبط بالصفقات الكبـرى         
في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويعرف أيضا بالفساد الشامل الذي يتمثل في قيـام              

 ،صـة القادة السياسيين وكبار المسؤولين بتخصيص الأموال العامـة لأغراضـهم الخا          
واختلاس الأموال وتلقي الرشاوى، والفساد الشامل يمكن أن يزداد عندما تنهار رقابـة             

  .(1)الحكومة المركزية أو تنسحب
 :فساد صغير  -ب 

يتمثل هذا النوع في الرشاوى الصغيرة وبعض المسؤولين الحكوميين من ذوي           
 ـ  .الرواتب المحدودة نتيجة القيام بتسهيلات غير مشروعة       ساد الـصغير   والفرق بين الف

والفساد الكبير هو أن الفساد الصغير يتعلق بإتمام إجراءات روتينية، بينما يتعلق الفساد             
إنشاء المشروعات الاقتصادية وعقـد     : الشامل أو الكبير بالتأثير في اتخاذ قرارات مثل       

  .)2(الصفقات الكبيرة في مختلف المجالات
   من حيث الطبيعة: الفرع الثاني

  ىيصنف الفساد إل
 :فساد سياسي  -أ 

استغلال النفوذ لتجميع الثروات الطائلة ثم تهريب الأموال إلى الخـارج للقيـام             
بغسلها وإعادتها مرة أخرى في صورة مشاريع، يعني استغلال الـسياسيين مناصـبهم             
بطريقة غير مشروعة، إذ يعمدون إلى استعمال سلطتهم لتحقيق منافع شخصية تحـت             

   لى مظاهر الفساد السياسي في الحكـم الفاسـد، وفقـدان           شعار المصلحة العامة، وتتج
  .)3(الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وتفشي المحسوبية

 :فساد إداري  -ب 

                                                
  .2، ص  )2002یولیو / تموز (2التمویل والتنمیة، العدد " استئصال آفة الفساد،"  روبرت كلیدجارد، -(1)

  ).80، ص )2001 86(، العدد الإداري" . التحدي والاستجابة،: الفساد والتنمیة" نوزاد عبد الرحمن،  - )2(
 وحوكمة ،ھنةلموآداب ا ،قیم ومبادئ الأعمال:أدوات مكافحة الفساد.البوصلة الأخلاقیة للشركات: سولیفان.جون د  - )3(

  .9ص ،الدلیل السابع، الشركات  كمةللحوي لمنتدى العالما، الشركات
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قيام بعض المسؤولين باستغلال سلطاتهم للحصول على عمولات ورشاوى مقابل 
تحرير صفقات عمومية أو تراخيص حكومية لبدء نشاط استثماري أو للحصول علـى             

وتتجلى مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقـات العمـل فـي             ... خدمات عامة 
الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار وإفـشاء            

  .)1(أسرار الوظيفة
  :فساد أخلاقي  -ج 

يتمثل في الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخـصي          
 الوظيفة وأعمال أخرى خارجية، وأن يستغّل السلطة لتحقيق         وتصرفاته، كأن يجمع بين   

المحـسوبية بـشكلها     ، وأن يمارس  )2(مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة      
من دون النظر إلى اعتبـارات الكفـاءة        » المحاباة الشخصية «الاجتماعي الذي يسمى    

  .والجدارة
  :اد ماليسف -د 

لية التي تنّظم سير العمل الإداري والمالي       يتمثل في مخالفة القواعد والأحكام الما     
في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة الماليـة، كالجهـاز            
المركزي للرقابة المالية المختص بفحـص حـسابات وأمـوال الحكومـة والهيئـات              

رشـى  والمؤسسات العامة والشركات ومراقبتها، وتتجلى مظاهر الفساد المالي فـي ال          
  )3(والاختلاس والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي

  
  
  
  

                                                
  .11، ص السابقلولیفان، المرجع .  جون د– )1(
مداخلة مقدمة ، الدول النامیة فيسساتیة ومتطلبات الاصلاح لتطبیقھا لمؤا، الحوكمة مدمحاب االله بن ج، ن ثابت علال - )2(

 –مد بوقرة محجامعة أ،  الدول النامیةفي الاقت  صادیة الإص لاحات  من الجی ل الث اني  أبعاد :  حولالملتق ى ال دولي  ضمن أبعاد 
  .7ص ،2006 بر دیسم05 و 04یومي ، بومرداس

قتصاد لا“اول ي  الد الملتقى فيمقدمة  مداخلة،-أنموذجاة الرشوة يمجر- الإسلامفي ليالمحة الفساد امكاف، د أولاد سعیدحمأ - )3(
  1ص،زائرلج ا–جامعة غردایة ، م2011فیفري 24 – 23یومي ، ”ستقبللمالواقع ورھانات ا: الإسلامي
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لاستعانة بتقارير منظمة الشفافية الدولية لقياس      ا(طرق قياس الفساد  : المطلب الثالث 
  )الفساد

تقود منظمة الشفافية العالمية المعركة ضد الفساد، وهي منظمـة مدنيـة غيـر              
 ومقّرهـا  ،م1995نـشئت سـنة   ؛ وقد أ"الاتحاد العالمي ضد الفساد  ":حكومية شعارها 

، بعد انتشار »جزر النزاهة « برلين، لتساعد الدول والأفراد الراغبين في أن يحيوا في       
الفساد المالي والإداري سواء على المستوى الرسـمي أو غيـر الرسـمي، وعجـز               

  .المؤسسات القطرية المعنية بمحاربته
ت ونِسبها، وتقييد الفساد    وبالتالي فإن مهمتها هي أن تزيد فرص مساءلة الحكوما        

ومبدأ المنظمـة هـو عـدم    . المحلي والدولي، فتمثل بذلك حركة دولية لمحاربة الفساد   
  .(1)نظم تحارب الفساد تسمية أسماء أو مهاجمة أفراد بعينهم، وإنما تركز على بناء

  معايير قياس الفساد المالي والإداري: الفرع الأول
 صعب جدا، طالما أنه لا وجود لتعـاون بـين           إن قياس الفساد بلغة الأرقام أمر     

المشتركين فيه، وفي هذا الصدد تقّدم المنظمة العالمية للشفافية ثلاثـة معـايير تقـوم               
  :(2)بتحديثها سنويا لقياس الفساد وهي

   :(Corruption Perceptions Index, CPI) مؤشر مدركات الفساد  .1
حوال البلدان التـي تعـاني مـن    يقوم هذا المؤشر بناًء على آراء الخبراء عن أ      

ويعتبر أهم معيار لقياس الفساد لدى الدول، ويمكِّن من ترتيبها من الدولة الأكثر         . الفساد
 إلى 1نزاهة نزولاً إلى الدولة الأكثر فسادا، حيث يقّيم الدولة بإعطائها درجة معينة من            

والدرجـة  ) فساد(أسوأها  ) 0( حسب درجة إدراك وجود الفساد فيها، وتعد الدرجة          10
  ).نزاهة( أحسنها 10

يرتب هذا المؤشر الدول طبقًا لدرجة إدراك وجود الفـساد بـين المـسؤولين              
والسياسيين في الدولة، وهو يقيس مستوى إدراك الفساد لا الفساد نفسه، أي أنه يعكس              

ي الصورة التي يراها المستفتون عن البلد المصنف بالنسبة إلى الفساد الإداري والسياس           
  .فيه والذيُ  يفسر باعتباره استغلال المنصب للمنفعة الشخصية

                                                
  .36المرجع السابق، ص:  یسران محمد سامي شامیة- (1)

(2) .270، ص  )2001دار المدى، : دمشق(ة  مجید مسعود، دلیل المصطلحات التنموی-   
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ويعتمد هذا المؤشر المركب على بيانات ذات صلة بالفساد تّم جمعها عن طريق             
استقصاءات واستمارات واستفتاءات مختلفة متخّصصة قامت بها مؤسـسات مختلفـة           

  :لومستقلة وحسنة السمعة مث
(Economist, Institute for Management (Development, World Economic Forum, World Bank, etc…)  

فيعكس آراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميـع أنحـاء العـالم متـضمنًا              
ويقوم البروفسور جون قراف    . المتخصصين والخبراء من الدولة الجاري تقييمها نفسها      

 لمنظمـة الـشفافية   لامسدورف، من جامعة باساو في ألمانيا، وهو باحـث ومستـشار     
وبعد جمـع   . الدولية، بالعمل على مؤشر مدركات الفساد بطلب من المنظمة المذكورة         

   .المعلومات من المصادر المختلفة يعطى كل بلد عددا من النقاط من أصل عشر نقاط
بسوء استغلال الوظيفـة    "على الفساد في القطاع العام، ويعرفه       ويركز المؤشر   

،  وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشـر     "ح خاصة العامة من أجل مصال   
أسئلة ذات صلة بسوء استعمال، السلطة لتحقيق مصالح شخصية مثًلا قبول المـوظفين         
الحكوميين الرشى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاعـة جهـود             

  .لفساد السياسيمكافحة الفساد، ولا تميز المصادر يبن الفساد الإداري وا
يتّم الاعتماد على مؤشرات المدركات لأنه من الصعب تقيـيم          وبحسب المنظمة   

مستويات الفساد في مختلف الدول بناًء على الخبرة العملية التجريبية، كالمقارنة مـثًلا             
إن مثـل هـذه     . بين عدد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم بين بلد وآخر          

لى مستويات الفساد الحقيقية، بل على نوعيـة المـدعين العـامين           المعلومات لا تدل ع   
إن . أو وسائل الإعلام وأساليبها في الكشف عـن الفـساد         /وصفاتهم ونوعية المحاكم و   

الأسلوب الوحيد لجمع المعلومات بغرض المقارنة هو البناء على الخبرة والرؤية اللتين            
  .)1( واقع الفساد في دولة مايتمتع بها أولئك الأكثر تصادما بشكل مباشر مع

يقوم هذا المعيار على أساس استطلاع موقف الرأي العام : البارومتر العالمي للفساد .2
 .وخبرتهم مع الفساد

وهو عبارة عن استطلاع لدافعي الرشـوة يبحـث فـي اسـتعداد             مؤشر الراشين    .3
 .الشركات الأجنبية لدفع الرشوة

                                                
  .278 مجید مسعود، المرجع السابق، ص-)1(
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؛ »ميثـاق الاسـتقامة   « ضافية دعتها كما تستخدم المنظمة في مطبوعاتها أداة إ  
تسعى من خلاله إلى أن تؤّدي دور الوسيط في المناقصات التي تطرح لتنفيذ المشاريع              

  :الكبرى، وهو يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين
 تمكين الشركات من الامتناع عن دفع الرشوة بإعطائها ضمانات بأن           :الهدف الأول   -أ 

  . أيضامنافسيها سيمتنعون من دفع الرشوة
  .تمكين الحكومات من خفض الثمن المرتفع للصفقة: الهدف الثاني  -ب 

   2011للفساد العالمي لسنة  تقرير منظمة الشفافية العالمية: المطلب الرابع
نيوزيلندا المرتبة الأولى، في قائمة التقرير السنوي لمنظمـة الـشفافية           تتصدر  

نقاط متقّدمـة  ) 9.5 (ها على دولة، مع حصول   183 الُمجرى على    2011الدولية لسنة   
، إلى جانـب سـنغافورة      )9.3(والسويد  ) 9.4(وفنلندا  ) 9.4(على كل من الدنمارك     

كمـا يوضـح   . لقائمة الدول العشرين الأكثر نزاهـة  أدناهما يوضحه الجدول ) 9.2(
نقاط، ) 7.5(ــ تقاسمتها بلجيكا وأيرلندا ب الجدول أن آخر مرتبة للدول الأكثر نزاهة

  .نقاط) 7.8(ب  16ما بذلك بريطانيا وباربادوس والنمسا في المرتبة وتسبقه
والأخيرة في هذا التـصنيف وهـي       ) 182(وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة      

، إلا أنهـا تتقاسـمها مـع       )1.0(بالتالي الدولة التي تعتبر الأكثر فسادا مـع علامـة           
ب ) 170(فغانستان في المرتبة   وتسبقهما في أسفل القائمة كل من مينامار وأ       . الصومال

  .(1)فيها نقطة؛ معبرة بذلك عن مدى سوء الأوضاع الداخلي) 1.5(
نقاط، مـا يظهـر بحـسب       ) 5(وتقّل علامات نحو ثلثي دول على القائمة عن         

منظمة الشفافية الدولية أن أمامها كثيرا من العمل في إطار مكافحة الفساد، حيث ذكرت           
سواء كان الأمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو فـي      "المسؤولة عن المنظمة أنه     

العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة أن يأخذوا في الاعتبـار               
، ويجدر بنا أن نشير هنا أن نتائج ترتيب الدول الأوروبية فـي    "مطلب أداء حكم أفضل   

  .هذه القائمة مقلق من احتمال زوال منطقة الأورو

                                                

(1) -« The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index (CPI) 
2011,»Transparency International(2011),http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2011>. 
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تشير المنظمة في تقريرها هذا إلى أن جملة الأحداث الأخيرة التـي اجتاحـت         و
العالم من احتجاج شعبي والإفلات من العقاب وعدم الاستقرار الاقتصادي قـد أرسـل        
صدمة في جميع أنحاء العالم، حيث سرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات لتوحيد الناس             

: وع خلفياتهم إلا أن رسالتهم هي نفـسها       من جميع شرائح المجتمع، على الرغم من تنّ       
فظهر الفساد في هذا العام   . (1)»هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة من قادتنا        «

من خلال أزمة الديون في الدول الأوروبية من جهة، وبداية عهد جديد مـن الزعمـاء        
  .السياسيين في الوطن العربي

إحباط عام وواضح بين الشعوب فـي        يدل هذا التقرير على وجود       بصفة عامة 
العالم، فلا توجد أي دولة أو إقليم بمنأى عن أضرار الفساد، حيث إن الأغلبية العظمى               

نقاط على الـسلم    ) 5( الخاضعة للتقييم حصلت على تقييم أقل من         183 ـمن الدول ال  
  .نقاط) 10(إلى ) 0(من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

(1)- «Corruption Perceptions Index 2011: Demands for Better Government Must be 
Heeded,» (2011), <http://  www.transparency.org/cpi2011/results/>. 
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  )1( 2011 لسنةCPI مؤشر مدركات الفساد الدول الأكثر نزاهة وفق):08(الجدول رقم 
مجموع النقاط على مؤشر مدركات الفساد لسنة   الدولة  الإقليم  تصنيف الدولة  المرتبة

  9.5  نيوزلندا  1
  9.4  الدنمارك  2
  9.4  فلندا  3
  9.3  السويد  4
  9.0  سنغافورة  5
  9.0  النرويج  6
  8.9  هولندا  7
  8.8  أستراليا  8
  8.8  سويسرا  9
  8.7  كندا  10
  8.5  لوكسمبورغ  11
  8.4  هونغ كونغ  12
  8.3  آيسلندا  13
  8.0  ألمانيا  14
  8.0  اليابان  15
  7.8  النمسا  16
  7.8  باربادوس  17
  7.8   المتحدةالمملكة  18
  7.5  بلجيكا  19
  7.5  أيرلندا  20

  
  
  
  

                                                

(1)- «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index (CPI),» 
Transparency International (2011) 
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 CPI مـدركات الفـساد       في مؤشر   والجزائر ترتيب البلدان العربية  : المطلب الخامس 
  2011لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 

  CPIترتيب الدول العربية حسب مؤشر : الفرع الأول
 الصادر عن منظمة الشفافية الدوليـة       2011يعكس مؤّشر مدركات الفساد لعام      

 دولة خاضعة للمسح فإن دولتين 17سوء الأوضاع في البلدان العربية، حيث من ضمن     
 نقاط على المؤشر، ما يشير إلى مشكلة فساد خطرة في المنطقة 5 من فقط أحرزتا أكثر

وقبـل الربيـع العربـي      ". فاسد جدا "العربية، باقتراب الأغلبية العظمى منها من تقييم        
الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية إلى حـد أن          "اعتبرت منظمة الشفافية أن     

  .(1)"تملك أثرا كبيراقوانين مكافحة الفساد القائمة لا 
) 22(فنجد بذلك أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى عربيا والثانيـة والعـشرين              

، ولكن الدولة التـي تليهـا       )2( نقاط كما يوضحه الجدول الرقم       7.2عالميا بتقييم بلغ    
عالميـا والثانيـة    ) 46(مباشرة تبعد عنها بفارق كبير، وهي دولة البحرين في المرتبة           

لتلحق بها باقي الدول العربية الأخرى بتقيـيم مـا بـين            . نقاط) 5.1(ا بتقييم بلغ    عربي
  .نقاط) 4.4(و) 4.8(

) 3(أما بقية البلدان العربية فهي تحتّل المراكز الأخيرة من القائمة بتقييم أقل من         
الأمر الذي تعتبره المنظمة دليلا على انتشار الفساد بشكل واسـع فـي أجهـزة               ،  نقاط

  .ات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربتهومؤسس
، )1.8(بتقيـيم بلـغ   ) 175(وكأسوأ مراكز في القائمة جاء العراق في المرتبة       

، وأخيرا تأتي الصومال في المرتبـة       )1.6(بتقييم  ) 177(ويليها السودان في المرتبة     
ويعـزى  . العالمكأكثر دولة فسادا في     ) 1.0(بتقييم بلغ   ) 182(الأخيرة عالميا وعربيا    

هذا التقييم بالنسبة إلى الدول الأكثر فسادا إلى سوء الأوضاع وتردي الظروف السياسية 
  .في كلٍّ من العراق والصومال

  

                                                

(1) ، والموق ع الإلكترون ي لمنظم ة ال شفافیة      )2001دار الم ریخ،  : عّم ان (مدخل متكام ل    : ألفین لوبك أرنیز، المراجعة    -
<http://www.transparency.orgالدولیة    ).15/03/2011تّمت زیارة الموقع بتاریخ . .(> 
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 لـسنة   CPIترتيب البلدان العربية وفق مؤشر مدركات الفـساد         ): 09( الجدول الرقم 
2011)1(  

  تصنيف الدولة
المرتبة 
  المرتبة العالمية  عربيا

   على مؤشر مجموع النقاط  الدولة الإقليم
  مدركات الفساد

  7.2  قطر  22  1
  5.1  البحرين  46  2
  4.8  عمان  50  3
  4.6  الكويت  54  4
  4.5  الأردن  56  5
  4.4  السعودية  57  6
  3.8  تونس  73  7
  3.4  المغرب  80  8
  2.9  الجزائر  112  9

  2.9  مصر  112  10
  2.6  سورية  129  11
  2.5  لبنان  134  12
  2.1  اليمن  164  13
  2.0  ليبيا  168  14
  1.8  العراق  175  15
  1.6  السودان  177  16

17  182  
آخر مرتبة عالميا (الصومال 

  )وعربيا
1.0  

  
  
  

                                                
(1)- «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index (CPI) 2011,» 
Transparency : International (2011), http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2011. 
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  CPIترتيب الجزائر حسب مؤشر : الفرع الأول
 دولة، 183 عالميا فيُ سلم الفساد من ضمن 112 ــاحتلت الجزائر المرتبة ال   

 سـنة   105، بعدما كانت في المرتبـة       2011افية الدولية لسنة    نظمة الشف في تقرير م  
 من أصـل    2.9وحصلت على تصنيف منخفض جدا بحصولها على تصنيف          ،2010

بقاَء تصنيف الجزائر فـي  ) 3(ونلاحظ من خلال الجدول الرقم      .  في مؤشر الفساد   10
، 2003 المستوى نفسه من دون القفز عن عتبة الدرجات الثلاث في المؤشر منذ سنة             

وهو ما يقارب العشر سنوات، فلم تسجل منظمة الشفافية الدولية أي تطـور إيجـابي               
خلال هذه الفترة، أو أي وجود لمؤشرات عن إرادة حكومية لمحاربة الفساد، فلم تبتعد              

يعني فاسد جدا، وكـان     » 0«، بحكم أن تصنيف     »فاسد جدا «الجزائر كثيرا عن مؤشر     
 فقط، وهي نقطة ضعيفة جدا بالنـسبة إلـى منظمـة            2.9تصنيف الجزائر في حدود     

 نقاط، هـو مـرادف   )3(الشفافية الدولية التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من       
  .لانتشار الفساد بشكل واسع في أجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته

ع الفـساد،   إن من أسباب التصنيف المتدني للجزائر هو عدم تنصيب مرصد قم          
براير ف 20وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد الذي نّص عليه قانون            

الأمر . ، وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد         2006
الذي ساعد على انتشار مظاهر الفساد بجميع أنواعها، من رشى واختلاسات ومحسوبية         

 والتـصريح   ، السلطة والمناصب المهمة إلى التهرب من الإفـصاح        من خلال استغلال  
 والتهرب من دفع المستحقات المالية الضريبية بكل        ،بالذمة المالية للأعوان الاقتصاديين   

  .الطرق الممكنة
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ــا لمؤشــر مــدركات الفــساد ): 10( رقــمالجــدول                               CPIترتيــب الجزائــر وفقً
  (1) )2011-2003(ترة خلال الف

  مجموع النقاط على مؤشر  مجموع دول المسح/المرتبة  السنة
  CPIمدركات الفساد 

2003  88/133  2.6  
2004  97/146  2.7  
2005  97/159  2.8  
2006  84/163  3.1  
2007  99/180  3  
2008  92/182  3.2  
2009  111/180  2.8  
2010  105/178  2.9  
2011  112/183  2.9  

  
   :تعليق

 2003 تراجعت عدة مراتب من سنة لاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الجزائر      ن  
   .، وهذا راجع لسياسة الإصلاح المتبعة مؤخرا2011إلى غاية 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)- «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index (CPI) 2003-
2011,» : Transparency International (2003-2011). 
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   )أشكال ومفاهيم( التهرب والغش الضريبي: المبحث الثاني
  مفهوم التهرب والغش الضريبي: المطلب الأول

مـن خـلال    ) التهرب، الغش الضريبي  (ومين  في البداية يجب الفصل بين المفه     
 ـ   ،تعريفهما ومعرفة ما يربطهما وما يفّرق بينهم من خـصائص           أندريـه   ه فقـد عرف

الخفض أو الامتناع بطريقة غير شرعية "  الغّش على أنه(Andrée Barilari) باريلاري
ات، الإدارية في التصريح عن دفع الضرائب المستحقة، ونماذجه متنوعة جدا كالأخطاء

  .(1)"وخفض الإيرادات، وتضخيم النفقات
فـن  :"  بأنـه J.C martinez)( مارتينز. س. أما التهرب الضريبي فقد عرفه ج

 أي أن المكّلف هنا يستعين بحيـل        ،(2)"تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي      
تمنعه من دفع بعض الضرائب من دون المساس بالقانون، وهذا مـن خـلال ثغـرات          

لقانون الجبائي، حيث نجد بعض الشركات في محاولتها للتهرب مـن دفـع ضـريبة               ا
ضخمة تقوم بتجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونيـا بتـرخيص مـن               

  .القانون التجاري
وفي كلتا الحالتين نجد نوعا من التهرب والغش الضريبي؛ لكن لكل مـصطلح             

ن من دون مخالفة القانون على نقيض الغـش، ولا           يكو التهربإذ إن   : خصائص تميزه 
، إلا أنهما يتشابهان في كونهما يؤديـان        الغشيوقع على المكّلف أية عقوبة علىِ غرار        

  .إلى خفض المردود الجبائي
  أشكال التهرب والغش الضريبي:المطلب الثاني
  التهرب المشروع :الفرع الأول

 نتيجة استفادته من بعض الثغـرات       ويقصد به تخّلص المكلف من أداء الضريبة       
 التي ينتج منها التخّلص من دفع الضريبة مـن دون أن            ،الموجودة في التشريع الجبائي   

  .تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية
  
  

                                                
(1)- Andrèe Barilari et Robert Drapé, Lexique Fiscal, 2ème ed. (Paris: Dalloz, 1992), p. 92 
(2)- Jean Claude Martinez, La Fraude Fiscal Pue (Paris: [n. pb.], 1984), p. 13.  
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  التهرب غير المشروع: الفرع الثاني
هو تهرب مقصود من طرف المكّلف نتيجة مخالفته الصريحة عمـدا لأحكـام             

ريبي عند دفع الضرائب المستحقة عليه، وذلك من خلال الامتناع عن تقديم           القانون الض 
  .التصريح بمداخيله، أو تقديم تصريح ناقص

وبهذا يهدف هذا التهرب إلى تخفيف أساس الضريبة، ولتحقيقه يتوافر شـرطان         
العنصر المادي الذي يتمثل في خفض أساس الاقتطاع الضريبي بـصورة غيـر             : هما

و عبارة عن إخلال المكّلف بواجباته الـضريبية، التـي يمليهـا التـشريع              قانونية، وه 
الضريبي؛ والعنصر المعنوي ويقصد به ارتكاب الفعل من طرف المكّلف بالـضريبة             
بنّية سيئة، وهذه المخالفة المتعمدة تكون عن وعي، غير أن إظهار نّية الغش صـعبة،               

  .(1)دائمالأن القانون الضريبي يفترض حسن نية المكلفين 
  أسباب التهرب والغش الضريبي  :المطلب الثالث

  :بصفة عامة يمكن إرجاع ظاهرة التهرب الضريبي إلى عدة أسباب منها
  الأسباب النفسية :الفرع الأول

 واعتقاده أن الضريبة    ،وتعود إلى ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى المكلف       
 بالإضافة إلى اعتبار فكـرة      ،ب تاريخية أداة لإفقار الشعوب، ويعود هذا الاعتقاد لأسبا      

  .)2(معنوياسرقة الدولة لا تعد سرقة ما دامت شخصا 
  أسباب تشريعية :الفرع الثاني

وتعود إلى تعقد تشريعات الضرائب، وإلى عدم استقرار من شأنه أن يخلق عدة             
 ـ        رة مشاكل للمكّلف تتجلى في عدم فهم الخاضع للضريبة للنصوص القانونية، مثـل كث

المعدلات والإعفاءات والتخفيضات والتعديلات التي تزيد من احتمال التهرب، بالإضافة    
المكّلف بالضرائب، وترك ثغرات يمكن التسلل      إلى تعدد الضرائب ما يؤّدي إلى إرهاق      

                                                
(1) دار الجامع ة الجدی دة للن شر،    :  التھ رب ال ضریبي والاقت صاد الأس ود، الإس كندریة        عبد الحكیم م صطفى ال شرقاوي،      -
 .112 ، ص 2006 

رس  الة "(دراس  ة حال  ة ولای  ة باتن  ة، : الرقاب  ة الجبائی  ة ك  أداة لمحارب  ة التھ  رب والغ  ش ال  ضریبي  " عی  سى بواخ  وخ،  - )2(
.25، ص )2004خضر، باتنة، ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصاد التنمیة، جامعة الحاج ل  
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كما أن النظام الجبائي هو نظام تصريحي يعتمد على التصريح المقّدم من            . منها بسهولة 
  .)1( ما يزيد من نسبة التهربطرف المكّلف وهذا

  أسباب متعلقة بالإدارة الضريبية:الفرع الثالث
وتعود إلى العدد الهائل للمكّلفين الخاضعين للـضريبة والملفـات المعروضـة            
للدراسة مقارنة بعدد الموظفين المؤّهلين، بالإضافة إلـى ضـآلة المرتبـات وغيـاب              

 مع المكّلفين لمساعدتهم على التهـرب       يجعل الموظفين يتواطئون   المكافآت المحفزة ما  
  .مقابل رشاوى
  أساليب التهرب والغش الضريبي: المطلب الرابع

لقد أبدع المتهربون من الضريبة عدة طرق وأساليب تمكنهم من التهـرب مـن           
  :نذكر منها أداء واجباتهم الضريبية

  الإخفاء القانوني: الفرع الأول
 وهذا النوع من الغش يأخذ شكلين أساسـيين      ويعني خلق وضعية قانونية مرئية،    

  :وهما
  :التكييف الخاطئ لعملية قانونية -1

ويتمثل في تغيير عملية قانونية حقيقية بمظهر عملية أخـرى خاضـعة لنظـام              
جبائي أكثر امتيازا، وهذا ما يسمح بعدم أداء الضريبة أو أدائها بنسبة أقل مـن تلـك                 

ولى، وهذا ما يكون له أثر في تغيير المعنى الحقيقـي           الناتجة من الوضعية القانونية الأ    
لعملية ما، وتزييف حالة أو فعل خاضع للضريبة بحالة أو فعل آخـر غيـر خاضـع                 

ة خاصة أكثر اعتداًلا، ومن الأمثلة الواقعية الشائعة     ـللضرائب أو خاضع لمعاملة جبائي    
ا بشكل آخر وهـو دفـع   حالة إخفاء عملية توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة واستبداله  

  ..)2(الأجور بإفراط للشركاء، وهذا كي لا تؤّدي الضريبة بمناسبة توزيع الأرباح
  
  

                                                
رس  الة " (دراس  ة عّین  ة م  ن المؤس  سات ال  صیدلانیة،   : المعلوم  ات المحاس  بیة والرقاب  ة الجبائی  ة  " ك  ردودي س  ھام،   - )1(

، )2009ماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات ال صغیرة والمتوس طة، جامع ة محم د خی ضر، ب سكرة،           
  .74ص 

  .45، ص  )2005دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(لمؤسسات حمید بوزیدة، جبایة ا - )2(
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  :تركيب عمليات وهمية -2
 حيث يتمثل عمل مؤسـسة      ،وهو الأكثر استعماًلا من طرف المكّلفين المتهربين      

حساب زبـائن   تجارية مثًلا في إعداد فواتير وهمية لا تطابق أي توريد حقيقي للسلع ل            
مؤسسات أخرى، وبذلك تتمكن هذه الأخيرة من خصم مبلغ الرسم على القيمة المضافة             
إلى مبيعاتها، ومبلغ الرسم على القيمة المضافة الوهمي المذكور على الفواتير المزورة            
التي سلمتها المؤسسة التجارية، وهكذا عندما يكون الرسم على القيمة المـضافة الـذي    

 مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يدفع فيكـون مـن حـق هـذه                يخصم أكثر من  
  .(1)المؤسسات الحصول على تعويض يساوي مبلغ الفرق

   الإخفاء المحاسبي: الفرع الثاني
وهو ذو طبيعة محاسبية، لأن المحاسبة تعتبر قاعدة لإجراء التحقيقات من قبـل             

تمثل في التأكد من مطابقة القيود في       المصالح الجبائية، فإذا كان التحقيق في المحاسبة ي       
الدفاتر المحاسبية على المستندات الثبوتية، كفواتير سندات الطلب، وإيصالات التوريـد         
أو نسخ فواتير البيع، فإن الممول البارع يبحث عن وضع لمطابقة القيود المحاسبية في              

رى، ويكون هذا النـوع  ما بينها من ناحية، وبينها وبين المستندات الثبوتية من ناحية أخ   
من الغش، إما من خلال الغّش بزيـادة التكـاليف، أو التـسجيل المحاسـبي للنفقـات        

  .(2)الشخصية ضمن محاسبة المصاريف العامة، أو الزيادة في مختلف العوائد الممنوحة
  المراجعة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب الضريبي: المطلب الخامس

يست بالأمر السهل، وذلك لأنها تتطلب تظافر جميـع         إن عملية مكافحة الفساد ل    
  .(3)الجهود مع زيادة الوعي والإدراك بضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه

والثانيـة علـى    أساس العقاب   الأولى على   : وتقوم مكافحة الفساد على طريقتين    
 ـ     ،   أساس الوقاية  ساد، من خلال التدقيق الجبائي الذي يعتبر أداة فعالـة للحـد مـن الف

وبالأخص التهرب والغش الضريبي، وسنحاول تسليط الضوء على هذه الأداة من خلال   
  :الآتي

                                                

(1) - Philipe Bouda Fox, Précède Science et Technique Fiscal (Paris: Dunod, 1986), P91. 
  .46 حمید بوزیدة، المرجع السابق، ص- (2)

(3) :2004 أغسطس/ب آ٢٨( دنیا الوطن " مكافحة الفساد الضریبي،" صخر عبد االله الجنیدي،  -   
 <http://pulpit alwatanvoice.com/articles/2004/08/28/9043.html> 
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  مفهوم المراجعة الجبائية: الفرع الأول
فحص انتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقّدمة من طرف        "بما أن المراجعة هي     

 ـ         ك المؤسسة والحكم على عمليات التـي جـرت والـنظم المقامـة التـي أنتجـت تل
أي أن الهدف من مراجعة الالتزامات هو تحديد ما إذا كان العميل قـد               ،(1)"المعلومات

التزم بإجراءات وقواعد محددة موضوعة من قبل سلطة عليا، وعلى سبيل المثال عنـد   
ترجمة مدى التزام المكلفين بالضريبة يقوم المراجع الجبائي المعين من قبل مـصلحة             

خل الخاضع للضريبة مثًلا، والتأّكد من صـحة تطبيـق          الضرائب بمراجعة صافي الد   
  .نسب الضرائب

وبما أن المراجعة الجبائية هي إحدى صور مراجعة الالتزام فيمكن تعريفها على         
الضرائب (وسيلة للحكم على مدى كفاءة النظام الجبائي للمؤسسة وجميع وظائفها           : "أنها

  .(2)")وجميع أشكالها هي موضوع التدقيق
  )3(المراجعة الجبائيةإجراءات ): 11( الشكل رقم

  
  

  

  

      

  

  

                                                
دی   وان المطبوع   ات  : الجزائ   ر (3محم   د ب   وتین، المراجع   ة ومراقب   ة الح   سابات م   ن النظری   ة إل   ى التطبی   ق، ط       - (1)

  .11، ص .])ت. د[الجامعیة،
(2) - Philippe Colin, La Vérification Fiscale (Paris: Édition Economica, 1985), p. 37.  

  .22، ص  )2001دار المریخ، : عّمان(مدخل متكامل : ألفین لوبك أرنیز، المراجعة - (3)

 المراجعة
 الجبائیة

 فحص الدفاتر
 والمستندات

 الملف الضریبي للمؤسسة

 قانون الضرائب

قریر عنت  
 مبلغ الضریبة

 المقدر

 التقریر عن النتائج جمع و تقییم الأدلة شخص كفي
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يوضح الشكل إجراءات المراجعة التي يقوم بها المراجع الجبائي حيـث يتمثـل     
الهدف في تحديد ما إذا كان الدخل الخاضع للضريبة قد تّم التوصل إليه بما يتفق مـع                 

 الهدف يجب مراجعة دفاتر الـشركة محـل         مواد قانون الضرائب، وللتوصل إلى هذا     
  .المراجعة وبعد الإتمام يقدم المراجع تقريرا إلى الجهة المعنية

  ف المراجعة الجبائيةاهدأ :الفرع الثاني
  :ليمكن معرفة هدفي المراجعة الجبائية من خلا

 المراقبة التي تـسيطر علـى   أي .هدف انتظامي يعمل على مراقبة انتظام الضريبة   .1
وثوقية المعلومات، فهي تسمح بالكشف عن الحالات الشاذة وعـن نـشأة            ضمان م 

  .مخاطرها لإصلاح أية مخالفات ضريبية
سـمح بقيـاس اسـتعداد المؤسـسة        : هدف استراتيجي يعمل على ضمان الفاعلية      .2

 .لاستغلال المزايا الضريبية التي يمنحها القانون والسيطرة عليها
ü     لل الأحكام التي تنجم عن القواعد الجبائية التي تلتـزم         المراجعة الجبائية تدرس وتح

  .بها المؤسسة أو تتحمل عقوبات
ü فع بالقرارات المتخذة من المؤسسة للاختيار العقلاني القائم علـى المنفعـة التـي          د

  .ستجدها بعد خصم الضرائب
ü تحقيق مورد مالي منظم ومتوازن من المكلفين.  
ü (1)خلق الانتماء الطوعي للمكلفين والمشتغلين.  
ü أنواع وخصائص المراجعة الجبائية: الفرع الثالث  

سوف نتطّرق في هذا العنصر إلى أنواع المراجعة الجبائية وخصائصها، نبـدأ            
  .أولا بالأنواع

  
  
  

                                                

رس الة ماج ستیر، جامع ة النج اح الوطنی ة، ن ابلس،       (» الت دقیق للأغ راض ال ضریبیة،   «محمد محم ود زین ب حوس و،         -(1)
لكترون                             ي،  ، من                             شورة عل                             ى الموق                             ع الإ  92، ص  )2005فل                             سطین، 

<http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/ audit_for_tax_purposes.pdf>.  
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  : أنواع المراجعة الجبائي -1
  :يمكن أن نميز نوعين من المراجعة الجبائية وذلك من خلال

راجعة الداخلية نشاطًا مستقًلا داخل المنـشأة       تعتبر الم  ":المراجعة الجبائية الداخلية    -أ 
يهدف إلى التأّكد من دقة وفاعلية الأنظمة، التعليمات والإجـراءات المطبقـة فـي              

  .(1)"أي انحرافات أو نقاط ضعف المنشأة، وتزويد الإدارة بتقارير عن 
بأنهـا الفحـص   "يمكن تعريف المراجعة الخارجية   : المراجعة الجبائية الخارجية    -ب 

قادي المحايد لدفاتر وسجلات المنشأة ومستنداتها بواسـطة شـخص خـارجي            الانت
بموجب عقد يتقاضى عنه أتعاب تبعا لنوعية الفحص المطلوب منه، وذلك بهـدف             

المالية للمنشأة خـلال فتـرة    إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق وعدالة التقارير
  ".معينة

  :خصائص المراجعة الجبائية -2
ü  جع الجبائي تقنيات مماثلة لتلك المطبقة من طرف الإدارة الجبائية، حيث           يتبنّى المرا

يستوجب عليه في بداية الأمر تحليل الوضعية فيقترح بعـد ذلـك الاسـتراتيجيات              
  .اللازمة

ü             ويستوجب في الشخص الذي يقوم بالمراجعة الجبائية توفر كفاءات مهنية متمثلة في
     ا معا مهنيينًا ومكّلفًا بإتمام مهمته فـي إطـار عمليـة          كون المراجع الجبائي شخص

  .المراجعة حسب طرق المهنة وآدابها المعمول بها في هذا المجال
ü                ـسيكون هو المسؤول عن المعلومة التي هي في إطار المراجعة التي يمكن أن تم

  .بمصداقية مهمة المراجعة الجبائية
ü     ين عـن المعلومـة      بكّل استقلالية وحريـة المـسؤول      ليجب على المراجع أن يعم

  .موضوع المراجعة
ü               كما عليه الحصول على معلومة جبائية ذات مستوى عاٍل، حتى يتسنّى له إصـدار

حكمه حول نوعية المعلومة التي هو بصدد مراجعتها، وعلى المراجع إضافًة إلـى             
  .كل ما قيل الحفاظ على السر المهني للنتائج الحاصل عليها

                                                

  ).المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني: المملكة العربیة السعودیة(» مراجعة ومراقبة داخلیة «  -(1)
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  :استنتاجات واقتراحات
يث عن المراجعة الجبائية لا بد من توضيح أن محاربة الفساد بجميـع             بعد الحد 

أنواعه بواسطة المراجعة الجبائية لا تكفي؛ وإنما يجـب تـدعيم الـشركات بتطبيـق               
الحوكمة، التي هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقـرارات التـي            

بارها المساهم الكبير والأسـاس فـي       تتضمن كًلا من الانضباط والثقافة والعدالة، باعت      
حماية الحصيلة الضريبية، والعمل على تعظيمها، وبالتالي صلاح إدارة الشركات يزيد           
من إيرادات المؤسسة ومن الحصيلة الجبائية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير مـا              

  :يلي
ü            ـ  بي قدرة الإدارة الضريبية على فرض الرقابة على مجمل الأداء المـالي والمحاس

للشركات باعتبارها تهم أصحاب المصالح داخل هـذه الـشركات، وبمـا يحقـق              
المحافظة على الحصيلة الضريبية من الضياع وتعظيم الربح الضريبي ومنع اتبـاع   

  .سياسات ينجم عنها تعثر الشركات
ü      قدرة المشّرع الضريبي على تحقيق التناسق والمواءمة بين عناصر النظام الضريبي

ر الثقة والتعاون بين عناصر النظام سواء أكانت الضريبة أم المكلفين أم ودعم أواص
مراجعي الحسابات، حيث يمكن منع الإدارة الضريبية من التعسف فـي ممارسـة             
سلطاتها، وتحقيق الملاءمة بين درجة الجرم والعقوبة سواء بمـا يتعلـق بحـالات              

عمل على تخفيـف الأعبـاء      كما يجب ال  . المخالفة للتشريعات أو التهرب الضريبي    
الدفترية والتنظيمية سواء للمحاسبين أو للمراجعين واللازمة لأغراض إعداد البيان          

 .الضريبي
ü             لقة بالمخاطر الضريبية، مثل مخاطر تناقص قيمـة الحـصيلةالأخذ بالمفاهيم المتع

الضريبية بفعل عامَ  لي التضخيم وتغّير أسعار الصرف، وآخرها مخاطر تـصاعد        
 .ازعات الضريبيةالمن
ü               ،قق جودة القياس والإفصاح المحاسبي مـن ناحيـةإيجاد آلية للرقابة الذاتية بما يح

وجودة أعمال الرقابة والمراجعة من ناحية أخرى، وبما يقضي على حالات التواطؤ        
 . والفساد إن وجدت
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ü            ظـم صـافي العائـد  الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما يع
 .الاجتماعي في النهاية

ü       ،عدالة التشريع الضريبي في المعاملة الضريبية بين المكلفـين والإدارة الـضريبية
 .وكذلك بين المكلفين أنفسهم

ü التشجيع على مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة ورفع مستوى الوعي الضريبي. 
ü ورةالأخذ بالأساليب العلمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتط.  

وفي النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين             
ومراقبة تنفيذها؛ ولكنه يمتد ليشمل توفير البيئة اللازمة لـدعم مـصداقيتها، وهـذا لا               
يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والفاعلين            

  .هورالآخرين بما فيهم الجم
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  :تمهيد
الغـش   إن الرقابة الجبائية من أهم الوسائل التي ساهمت في تقليص مـن حـدة  

الخزينـة العموميـة     اللذان يتسببان في نزيف مالي حاد يثقل كاهل،والتهرب الجبائيين
كونها مرتبطـة مباشـرة   ل ويستنزف مواردها باستمرار، فقد حققت عدة نتائج إيجابية

الإدارة الجبائية استنادا   فالرقابة الجبائية عبارة عن سلطة تتمتع بها بالضريبة،بالمكلف
الطبيعـي للنظـام الجبـائي     إلى نصوص التشريع الجبائي وهي بالمقابـل المنطقـي  

المتعلقة و  بالضريبة،المكلف  الذي يعتمد على المعلومات المقدمة من طرف،التصريحي
 حمايـة  صـلاحياتها  ممارسة دوعلى الإدارة الجبائية عن،   وبنشاطه ومداخيلهبشخصه

  .ين بالضريبةحقوق وممتلكات المكلف
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  مفهوم الرقابة الجبائية من منظور القانون الجزائري: المبحث الأول
  تعريف الرقابة الجبائية: المطلب الأول
منفذة من طرف المصالح المختصة فـي  الجبائية هي مجموع العمليات ال الرقابة

لـضمان   هذا الأخير يأخذ عدة أوجه ويطبق في إطار منظم ومهيكـل  ،الجبائية الإدارة
  .احترام القواعد الجبائية من أجل تجنب كل مبالغة أو تجاوز للحدود

الجبائية تضم مجموع الأجهزة المكلفـة بتحـصيل ومراقبـة مختلـف             فالإدارة
ابعة كل العناصر الضرورية التي من خلالها يتحدد الوعـاء  ملزمة بمت الضرائب وهي

  .يالضريب
 تعتمد من جهة علـى تنظـيم المـصالح          -الرقابة الجبائية  - العملية اعةـفنج
جهة أخرى على توافق المصالح والوسـائل التابعـة للـسياسة العامـة       ومن،الجبائية
 وبالتالي يجـب  ،ةالجبائيمن أجل أن تكون هناك نتيجة واضحة للرقابة   وذلك،للضريبة

على الإدارة الضريبية أن تكون مكونا إلزاميا من أجهزة لكل منها نشاط معـين فـي                 
  .(1)ميدان التحقيق وعملها مكمل للأجهزة الأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .09، ص2017  وزارة المالیة، طبعة  قانون الإجراءات الجبائیة،المدیریة العامة للضرائب،-(1)
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  الهيئات المكلفة بالرقابة:  الثانيالمطلب
وسـائل  الهيئات المكلفة بمكافحة الغش والتهرب الجبائيين وتعبـر عـن ال   وهي

 ،التي تسمح بتحديد وعاء الضريبة وممارسة الرقابة الجبائية بشكل جيد ومتقن الأولية
  :وتتكون الهيئات العملية بدورها من

   :الضريبية المفتشية -1
عنـدما    وكذا التدخل  ،إذن هي جهاز يعمل على تحديد الوعاء الضريبي للرقابة        

الـضرائب  ة   وتراقب مفتشي  ،مينيتطلب ذلك الوضع فهي تحدد قواعد الضريبة للمساه       
النظامية عند تلقـي   التصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة في إطار الرقابة

أساس نظـام سـنوي وتقـوم      وإما في إطار الرقابة المعمقة للملفات على، الوثائقذهه
إحصاء دوري للأملاك  جلأبتدخلات في عين المكان على أوجه متعددة خصوصا من 

  .ةالخاصة بالمكلف بالضريب اني وغيرها وكذلك إحصاء للنشاطات وطبيعتهامن المب
  : مركز الضرائب-2

هو عبارة عن جهاز إداري مستحدث له نفس مهام مفتشية الـضرائب إلا أنـه               
       دج أي  30.000.000.00يكلف بتسيير الملفات التي يفـوق رقـم أعمالهـا الـسنوي             

حقيقي والتصريح الشهري والـسنوي للميزانيـة       ويخضعون للنظام ال  ) مليار سنتيم  3(
السنوية، كذلك يختلف عن المفتشية الضرائب في كونه يحتوي على مصلحة المنازعات        

  .التي تبث في الشكاوي بشكل مباشر بالنسبة للملفات التي تسير على مستوى المركز
  : (S/D.C.F) نيابة مديرية الرقابة الجبائية -3

التفتيش تقوم بها مجموعة من الهيئات التي تتقـسم   ة كانت عملي1991قبل سنة 
  :إلى قسمين مختلفين وهما

مشكلة من مصالح البحث والتفتيش وعددها ثلاثة في  وهي :الهيئات الجهوية للتفتيش  -أ 
 وتـرتبط مباشـرة     ،قسنطينة ولها صلاحيات وطنيـة     الجزائر العاصمة، وهران،  
أو متابعة القضايا التـي موضـوعها   سواء في البرمجة  بالإدارة الجبائية المركزية

 .(1)التفتيش

                                                
   . 08، ص2014 میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، المدیریة العامة للضرائب، طبعة – (1)
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متواجدة على مستوى بعـض الولايـات ولهـا     وهي :الهيئات المحلية للتفتيش  -ب 
 تم إلغاء مصالح البحث     1991وفي سنة   ،  صلاحيات محددة على المستوى الولائي    

 والتي لها اختصاص ،الضرائب الولائية والتفتيش وتحويل صلاحياتها إلى مديريات
المديريات وبواسطة نيابة مديرية الرقابة   هذه1991 أفريل 11 وذلك بقرار إقليمي

 .التفتيش الجبائية مكلفة بتنفيذ برامج
  :الهيئة المركزية -4

ن نيابة مديرية الرقابة الجبائية هي مكونة من مصالح مكلفة مباشرة بالتـصدي            إ
  : وتضم ثلاثة مكاتب،ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين

 :ـ بهذا المكتب مكلف: وثيقمكتب الث  -أ 
 .ملفات خاصة بكل فرد من المساهمين عدادإ -
إعداد الوثائق والملفات الضرورية الخاصة كل ممول مقسمة إلى وثـائق داخليـة              -

 .  بالحالة الجبائيةوأخرى ،خاصة بالنشاط وأخرى بتغير الأملاك
 : سيتم بالعمليات التاليةالإطاروفي هذا 

ü  المبنيـة    كل المعلومات والبيانات الخاصة بالأملاك غيريةالإعلامإدخال في الشبكة
مديريات  والتي أجريت عليها صفقات وهذا اعتمادا على الوثائق المرسلة من طرف

  .حماية الأملاك
ü             إدخال في الشبكة الإعلامية المعلومات الخاصة برخص البناء المقدمة من طـرف

  .البلديات
ü     الخاصة بالسيارات السياحية وكذا باستغلال      إدخال في الشبكة الإعلامية المعلومات 

  .الوثائق المرسلة من طرف مصالح الترقيم للولاية
ü             متابعة المعلومات الخاصة بالتسجيلات التجارية، اعتمادا على القوائم المعـدة مـن

  .طرف مفتشيات الضرائب
ü   للقطـاع   إدخال الشبكة الإعلامية المعلومات الخاصة بالأراضي الفلاحيـة التابعـة

 .(1)للولاية العمومي وهذا اعتمادا على القوائم المعدة من طرف المصالح الفلاحية

                                                
  . من قانون الإجراءات الجبائیة2-20 المعدلة لأحكام المادة 2009 من قانون المالیة لسنة 37 انظر نص المادة، -(1)
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ü قوائم الزبائن التي تحتوي على الـرقم الجبـائي    مثل: مركزية المعلومات السنوية
 .والمنتوج الخاضع للضريبة

ü               مركزية كل معلومة ملتقطة من طرف مكاتب البحث في الميـدان الجبـائي ومـن
 . إطار مكافحة الغش الضريبيطرف المفتشيات في

ü              إدخال في الشبكة الإعلامية العقود الخاضعة للتسجيل والمراسلة كل أسـبوع مـن
 .طرف مفتشيات الضرائب

ü            المعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير مرسلة شهريا من طرف مديرية التنظـيم
 .والإعلام الآلي إلى مكاتب التوثيق

 تـم إنـشاء   1994في سنة : ة للضريبةالبحث في مجال المادة الخاضع مكتب  -ب 
في الميدان الضريبي مكلف أساسا بالبحث عن المعلومات والعناصـر           جهاز البحث 
 .بإعداد الأوعية الضريبية التي تسمح

 والأجهزة والمؤسـسات    لإداراتاالبحث يتم على مستوى المجموعات المحلية و      
ن أجل تفصيل هذا الجهاز     أما الآن وم   ،ه المعلومات ذوالأشخاص الحائزين على مثل ه    

  :يجب ما يلي
  .المجال إضافة عدد العمال في هذا -
  .القيام بتهيئة برامج تدخل خاصة بالمفتشيات والمعلومات المنتقاة -
 .مراقبة فعلية لكيفية استغلال المعلومات المنتقاة المتحصل عليها -
ريبية إعداد جداول إحصائية من أجل تقييم جهاز البحث ومركزية المعلومات الـض            -

  .وكذا استغلالها بشكل جيد
 :يقوم هذا المكتب بـ: مكتب مراقبة المحاسبة ومراقبة الأسعار والتقديرات  -ج 

مراقبـة  (إعداد الوثائق الخاصة بالمؤسسات وبالأشـخاص الخاضـعين للتحقيـق            -
  )ةالمحاسب

 .(1)إعداد برنامج سنوي للبحث ومتابعة الإنجاز في الآجال المحددة -
  
  

                                                
  .09، ص2017بائیة،المدیریة العامة للضرائب،  وزارة المالیة، طبعة  قانون الإجراءات الج- (1)
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  ):ضرائب، جمارك، تجارة(ختلطة للرقابة المجموعات الم -5
 27 وذلك تنفيذا للمرسوم التنفيذي المؤرخ فـي         1995تم وضع هذه الهيئة في      

  .جويلية المنظم والمحدد لكيفية تسييرها
الفرق المختلطة للرقابة من ممثل إدارة الضرائب والجمـارك والتجـارة    تتكون

 بائي وبصفة خاصـة للعمليـات     التهرب الج ووتشكيل حاجزا هاما للتصدي ضد الغش       
لجنـة   المتعلقة بالمستوردين وهي تعمل على تنفيذ برنامج الرقابة المحدد من طـرف 

وكـذا   التنسيق وهي مكلفة بالتدخل في العمليات التي تخـص الأشـخاص الطبيعيـين   
  .المعنويين

الجبائيـة مـع    وقد وضعت هذه الفرق تحت سلطة المديريات الفرعية للرقابـة 
لاثة ممثلـين  مكونة من ث لمباشر بالمديريات الولائية لكل فرقة من هذه الفرقالارتباط ا

منهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش  الجمارك والتجارة ويمتلك كلمن إدارات الضرائب و
  .سنوات خبرة) 03(وكذلك ثلاثة 

  :وتتلخص مهام هذه الفرق فيما يلي
  .ةـ التنسيق الولائيبرامج الرقابة المسطرة من طرف لجان وتطبيق قرارات  -
التجارة  المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو     ومراقبة الأشخاص الطبيعيين     -

التـشريعات   سواء بالجملة أو بالتجزئة وضمان تطابق هذه العمليات مع ما تحتويه
  .الجبائية، والتجارية والجمركية،

بها خلال هذه المدة وتقديمه إعداد تقرير في كل ثلاثي عند تقديم الأعمال التي قاموا        -
  .إلى رئيس التنسيق الولائي
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   الرقابة الجبائيةأشكالطرق و: ثلثالا المطلب
 الرقابة الجبائية أكثر الوسائل نجاعة وفعالية في مجال مكافحـة الغـش   تعتبر

بنـوع    وبما أنها تتصل مباشرة بالمكلف فقد أحاطها التشريع الجبائي،التهرب الجبائيو
  :من الاهتمام وعليه تتشكل طرق الرقابة الجبائية كما يليخاص 
  طرق الرقابة الجبائية:  الأولالفرع

   حق الاطلاع -1
أول من يطبق عليه حق الإطلاع هو        :بالضريبة حق الإطلاع على مستوى المكلف      -أ 

الوثائق المحاسبية والمستندات والوثائق القانونية  المكلف بالضريبة فهو ملزم بعرض
التجاري ومختلف القوانين الجبائية، كما أن المكلف مجبر على  ة في القانونالمحدد

  . سنوات10الوثائق لمدة لا تقل عن وبالمستندات  الاحتفاظ
قبل المدة القانونية أو رفض عرضها علـى المـراقبين    وفي حالة التخلص منها

فيترتب . ماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم     ) 312،  313(تطبيقا للمادتين   
  .)دج10.000 و1000( غرامة مالية تتراوح ما بين 314المادة  على ذلك وبموجب

إن المشرع الجزائري قـد يمـنح   : على مستوى الإدارة العمومية حق الإطلاع  -ب 
مراقب أو أكثر الحق التي تخضع إلى السلطة الإدارية وبموجـب   للموظفين برتبة

ة والرسوم المماثلة والتي تنص على مـا  قانون الضرائب المباشر  من309المادة 
الإدارة الجبائية بحق الإطلاع التلقائي تجاه هيئات الضمان الإجتمـاعي   تتمتع: "يلي
الأخيرة يتعين عليها أن توافي لإدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فـردي   وهذه
 قيمة رقم تسجيل المؤمن عليهم والشهر الذي دفعت فيه الأتعـاب و المبـالغ   يعين

 ."الإجمالية لهذه الأتعاب
الضرائب المباشرة و الرسـوم    من قانون311فالإدارة الجبائية بموجب المادة 

القضائية على المعلومات التي من شـأنها   المماثلة يمكنها الإطلاع على مستوى السلطة
  .(1)التخلص من الضريبة السماح بافتراض غش أو تلاعب من أجل

  

                                                
  .2016، طبعة، ة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل– (1)
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المؤسسات الخاصة معنيـة   إن :سات الخاصةحق الإطلاع على مستوى المؤس  -ج 
الضرائب المباشرة والرسوم     من قانون  312بحق الإطلاع استنادا إلى نص المادة       

المؤسسات الخاصـة المبينـة فـي        المماثلة فهذا الحق الشرعي يشمل التجار وكل      
بتقديم كل المستندات والوثـائق    من القانون التجاري فهم ملزمون)5 و1(المادتين 

 .لا تقل عن مراقب انونية لأعوان الإدارة الجبائية ذوي رتبةالق
 إن الهيئات المالية كالبنوك تتمتع بسرية: مستوى الهيئات الماليةعلى الإطلاع  حق -د 

الجبائية  كبيرة تمل أعمالها ونشاطاتها إلا أنها تبقى إدارة معرضة لإجراءات الرقابة
المراقبة الجبائية   لتدعيم عمليةفي أي وقت من واجبها عرض كشوفاتها وحساباتها

عملية المراقبة ولتوفير  في أي وقت ومن واجبها عرض كشوفاتها وحساباتها لتدعيم
 12وفقا للتعليمة المؤرخة في   وذلك،أكبر نسبة من المعلومات لقمع الغش والتهرب

التي تلزم فيها إجبارياً بتقـديم       و  من طرف المديرية العامة للضرائب     1992أفريل  
 .الرقابة ل الكشوفات والمعلومات اللازمة لهيئةك

حـق    من قانون الضرائب المباشرة حيث يشمل حقل تطبيـق 312وكذا المادة 
التجـار   الإطلاع على البنوك ومؤسسات القرض والمتصرفين في الأموال وغيرهم من

  .إلخ...الذين تتمثل مهامهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة
 أن البنوك تقدم المعلومات التي لم يمضي عليهـا أربعـة   تجدر الإشارة إلى كما

 أما إذا تجاوزت هذا المدة فهي تستغرق وقتا أطول لكونها قـد دخلـت لقـسم    أشهر
  .(1)الأرشيف

  :حق الرقابة -2
 بحـق الرقابـة الـذي    1992لسنة  تتمتع الإدارة الجبائية بموجب قانون المالية

من صـحة ونزاهـة التـصريحات     التحقيقيتجسد في مجمل العمليات التي من شأنها 
معطيات خارجية، وهو يختلف    والمقدمة من طرف المكلف من خلال مقارنتها بعناصر         

التقويمات ويطبق في إطار ضـمانات   عن حق الإطلاع من كونه يؤدي إلى إجراءات
  :الرقابة أحد الشكلين التاليين يمكن أن يأخذ حق. المكلف موضوع التحقيق

  
                                                

  .11 قانون الإجراءات الجبائیة، ص-(1)
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 مـن قـانون   187التوضيحات بموجب المادة أو مات والتبريرات حق طلب المعلو    -أ 
الذي يمكن استعماله في حالة الرقابـة علـى   : الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة   
هذا الحق يترتب عنه حوار ومناقشة بين المكلفين  الوثائق أو الرقابة في عين المكان

ة لتجديد وعاء الـضريبة     بالحصول على معلومات مكمل    والإدارة الجبائية، يسمحان  
ساهمة الجبائية للمكلف يمكن أن تجنبه الوقوع       المقة، بحيث أن    بطريقة صحيحة ودقي  

   .في أسوء الحالات
حق إجراء التحقيق للتأكد من صحة التصريحات الـذي يتجـسد فـي إحـدى                 -ب 

 مـن قـانون   190في المحاسبة الذي يستمد أحكامه من المادة  التحقيق :الصورتين
 التي تهدف إلى المعاينة في عـين  ،المتمثل في مجمل العمليات لمباشرةالضرائب ا

مقارنة محتواها بعناصـر الاسـتغلال      للمكلف و الوثائق المحاسبية   والمكان للدفاتر   
 وذلك لتحديد وعـاء     ،التصريحات المقدمة من طرف هذا المكلف      للتأكد من صحة  
 .الضريبة بدقة
 عملية الهدف مـن ورائهـا البحـث    في مجمل الوضعية الجبائية وهي التحقيق
 ،المداخيل المصرح بها في إطار الضريبة علـى الـدخل مـن جهـة     والمطابقة بين

  .نمط المعيشة لكل من المكلف و أعضاء مسكنه الجبائيووالوضعية المالية 
إن حق تعديل وعاء الضريبة هو امتياز تتمتـع بـه   : تعديل وعاء الضريبة حق  -ج 

  خلاله على استدراك الأخطاء الإدارية وتحصيلمن تعمل الجبائية حيث أنها الإدارة
 .الأخيرة مبالغ لم تحصلها بعد، نتيجة النقائص و الإعفاءات التي تعاني منها هذه

كما تتمتع بحق إعادة النظر في فرض الضرائب التي تم اقتطاعها وذلك لتعديلها             
  .أو بغرض فرض ضرائب جديدة

الناجمـة عـن التـصرفات المنحرفـة        إلى جانب حقها في تطبيق العقوبـات        
  .(1)والتجاوزات القانونية

 يتوجب على الإدارة الجبائية الالتزام بالآجال القانونية، بحيث أنه لا يمكـن  كما
  .استدراك الأخطاء لأكثر من أربعة سنوات سابقة مهما كان نوع الضرائب

  
                                                

  . من  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة190 المادة -(1)
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  أشكال الرقابية الجبائية : الثانيالفرع
 عدة أشكال لتعطي الإدارة الجبائية فرصا أكبر للتأكد مـن  الجبائية تأخذ فالرقابة

   .وصحة الأرقام والوثائق والمعلومات المصرح بها من طرف المكلفين حقيقة
  : الشكلية الرقابة -1

التصريحات  يعتبر هذا النوع من الرقابة الجبائية أول عملية تحقيق تتعرض لها
لمحتوياتهـا مـن    بة سـطحية وبـسيطة   فهي رقا،الجبائية المقدمة من طرف المكلفين

مجملها أسماء المكلفـين،     قيتها تضم في  امعلومات ومعطيات للتأكد من صحتها ومصد     
  .تقديم وعرض هذه المعلومات  من كيفيةالتأكدوعناوينهم، أرقام تسجيلهم وكذا 

تهـدف إلـى إحـداث تـصحيحات      والرقابة الشكلية هي مجمل التدخلات التي
التحقق من هوية وعنوان المكلف،     وناء كتابة المكلفين للتصريحات     للأخطاء المرتكبة أث  

الرقابة الشكلية تندرج ضـمن مهـام     وتجدر الإشارة إلى أن،مما يؤكد ما سبق ذكره
  .مفتشية الضرائب التي تقوم بها سنويا

يعمل هذا النوع من الرقابـة علـى التحقيـق مـن صـحة      : على الوثائق بةاالرق  -أ 
 فهي تسعى إلى فحص     ،المصرح بها باعتبارها وثائق إثبات    المعطيات  و تماالمعلو
  وكذا مقارنة محتوياتها مـن المعلومـات مـع   ،التصريحات الجبائية المكتتبةد ونق

وكذا  ،المعلومات المتوفرة على مستوى الإدارة انطلاقا من ملفات المكلفين الخاصة         
المؤسسات  يئاتمجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات واله         

لتـدعيم    وذلـك ،التي كانت لها معاملات وصفقات مع المكلف موضوع المراقبـة 
  :مصادر المعلومات والتأكد من مصداقيتها وشرعيتها مثل

  .ةالوثائق المرفقة للتصريحات المكتتب -
ملف المكلف المعني الذي من خلاله يمكن معرفة تطور ذمته الماليـة والعناصـر               -

  .عيشيالمكونة لمساره الم
نقـاط   طلب المعلومات والتوضيحات والتبريرات في حالة ما إذا وقع المحقق على -

 .ً(1) والتي يجيب عليها المكلف إما شفويا أو كتابيا،يلفها الغموض

                                                
  .09ءات الجبائیة، ص من قانون الإجرا19 و 18 المادتین -(1)
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خلال الرقابة على الوثائق نحصل على فحص نقدي يعمـل علـى تقـويم     ومن
 لواجب الخضوع إلى الرقابةالواردة في التصريحات وتحديد الملفات الجبائية ا الأخطاء

  .في عين المكان هذا في حالة اكتشاف تلاعب في الأرقام المقدمة
إن الرقابة في عين المكان أو التحقيق المعمـق هـي   : في عين المكان الرقابة  -ب 

مجمل التدخلات والعمليات التي يقوم بها المحققون فـي التـصريحات    عبارة عن
الضريبة ومـدى تطابقهـا مـع المعلومـات     المودعة من طرف المكلفين ب الجبائية

 :لتحديد الوضعية الفعلية للمكلف، وينقسم التحقيق إلى قسمين الخارجية
التحقيق في المحاسبة بأنه مجموعة من العمليات التي تهدف : في المحاسبة التحقيق -

 الفحص في عين المكان للوثائق، والدفاتر المحاسـبية للمؤسـسة ومقارنتهـا    إلى
   .تغلالبعناصر الاس

أوعيـة مختلـف     قصد التأكد من صحة التصريحات المكتتبة بهـدف تحديـد         
ومـن هنـا فـإن     ، لنشاط ما-أي المؤسسة–الضرائب المستحقة الناتجة عن مزاولتها 

 مـن   ،المكلفين بالضريبة  التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن رقابة معمقة يخضع لها         
 ويـتم   ،طبيعة وحجم نـشاطاتهم    ي تبرز خلال عرضهم للدفاتر والوثائق المحاسبية الت     

– لـوزارة الماليـة   52المنشور رقم  اختيار هؤلاء المكلفين وفقا للمعايير المحددة في
 فيفـري   22الجبائية الـصادرة بتـاريخ        مديرية العمليات  -المديرية العامة للضرائب  

  وعنـد  ،1992 جانفي   04الصادر بتاريخ    02 المعدلة والمكملة لنظيرتها رقم      1994
المنشور السابق الذكر الـذي يـسلط الـضوء علـى           تحديد قائمة المكلفين استنادا إلى    

 يتخذ الأعوان المحققون قبـل المـشروع فـي          ،التحقيق نشاطاتهم باعتبارها موضوع  
  :بمجموعة من الخطوات التحضيرية المتمثلة في التحقيق في محاسبة المكلف

ü من خلال الإطلاع ،اجباته الجبائيةلتحديد سلوكه تجاه و دراسة دقيقة لملف المكلف 
  .(1)إلخ...وتواريخ الإيداع وعقوبات التأخير على التصريحات الدورية

ü شاملة عن أربع سنوات مالية لنشاط المكلـف مـن    استعمال كشوفات تعطي نظرة
مقارنة الحسابات الختامية التي تلخص كل حـسابات    وبيان،أهمها كشف للمحاسبة

  .الميزانية
                                                

  .10 من قانون الإجراءات الجبائیة، ص20 المادة -(1)
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ü  الاطلاع لمتابعة نشاط المكلف وتوضيح النقاط الغامضة والمـشكوك          استعمال حق
 .خلال سلوك المكلف، وتعتبر هذه النقاط أساس التحقيق فيها من

ü   على إرسال إشعار بالتحقيق للمكلف مؤرخ وموقع من طـرف           تعمل إدارة الجباية
) 10 ( والذي يتمثل في عـشرة ،بعد انقضاء الأجل القانوني الأعوان المحققين ويليه

 وذلك قبل المشروع فـي التحقيـق   ،المعاينة الميدانية لمراكز العمل أيام أول تدخل
تحديـد  ( شكلا ومضمونا، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومـات مقـل   المحاسبي

الوظائف الرسمية والثانوية لنشاط المكلف، طريقـة الإنتـاج وعوامـل الإنتـاج             
 .إلخ...القدرة الإنتاجية المستعملة، وكذا

ü الوثائق والدفاتر المحاسبة التي  وبعد كل هذه المراحل التمهيدية يأتي دور فحص كل
هذا الفحص إلى فحص مـن حيـث     وينقسم،تؤكد صحة المعلومات المصرح بها
 .الشكل وآخر من حيث المضمون

ü    يتم فحص المحاسبة من حيث الشكل بالتأكيد من المسلك المنتظم والصحيح للمحاسبة
 :روط التاليةوذلك بتوفير الش

 يجب أن تكون المحاسبة كاملة ومنتظمة وذلك باحتوائها علـى كـل الوثـائق    §
 من القانون التجـاري ومـسلكها حـسب         )12 إلى   9(المذكورة في المواد من     

  .(PNC) المحاسبي الوطني المخطط
  .يجب أن تكون المحاسبة رياضيا صحيحة وذلك بتساوي المجامع §
لك بتوفير كل الوثائق التبريرية للتـسجيلات       يجب أن تكون المحاسبة مقنعة وذ      §

  )إلخ...كالفواتير، بطاقة الجرد، الطلبيات(المحاسبة 
في مجمل الوضعية الجبائيـة   التحقيق :التحقيق المعمق في مجال الوضعية الجبائية -

في مجموعة العمليات التي تهدف إلى الكشف عن الفرق الموجود بـين المـداخيل              
التي تهدف أساسا إلى البحث عـن تجـانس    ،بة والمداخيلالحقيقية للمكلف بالضري

وانسجام المداخيل المصرح بها والوضعية المالية لعناصر ونمط معيـشة المكلـف            
 .(1)بالضريبة

  
                                                

  .14 من قانون الإجراءات الجبائیة، ص21 المادة -(1)
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 وبعد ،الجبائية إن أول ما يقوم به المحققون في إطار التحقيق في مجال الوضعية
للـسنوات موضـوع    روريةإعلام المكلف بالضريبة جمع المعلومات الأساسية والـض    

معرفة سلوك المكلف   من خلال القيام بدراسة الملف الجبائي للمكلف تمكن من،التحقيق
معلومات هامة عن عناصر ذمتـه    بالإضافة إلى الحصول على،اتجاه واجباته الجبائية

الـشركات، القـروض،     وحـصص بعـض  ،المالية كالتركات، الاكتتاب في الأسـهم 
  .ف السكنات والأوقاف غير الرئيسيةالسيارات، وكذا مختل

الحصول على مختلف المعلومات الخاصة بالمداخيل بما فيها الأعبـاء           وبالتالي
 فهذا البحـث يـشمل حتـى    ،الأعباء المخصومة وغيرها من مداخيل المكلف العائلية،

 وبالتالي فإنه ،الضريبي أي المكلف فهو تحقيق يتميز بالشمولية والعمق أعضاء مسكنه
بتوسـيع    بل،يكتفي بدراسة الملفات والوثائق المتواجدة على مستوى الإدارة الجبائية لا

مسكنه الجبائي  أكثر وذلك من أجل إعداد موازنة إجمالية بين مداخيل المكلف وأعضاء
  . ومصاريفهم و نمط معيشتهم من جهة أخرى،من جهة

 ـ) 10(ن هذه الموازنة وانقضاء عشرةمالانتهاء  وبعد سليم الإشـعار  أيام من ت
يتوجب على المكلف الإجابة علـى أسـئلة المحققـين مـن خـلال حـوار        ،بالتحقيق

 والتي تثير الريبة عنـد مـصالح الرقابـة    ،خلاله كل النقاط الغامضة يستوضحون من
  .نتيجة الاختلال في توازن الموازنة الجبائية

رة المكلـف  لتبريرات اللازمة، وفي حالة عدم قـد      واوبالتالي تقديم التوضيحات    
الاختلالات التي تسبب عدم التوازن يكون ذلك دليلا         و على تبرير الموضوعي للثغرات   

بالتالي يشرع المحققون في    ، و يصرح بها المكلف بها قانونيا     واضحا لوجود مداخيل لم   
تقويمها لتزويد الخزينة العمومية     و الواردة في التصريحات المقدمة    تصحيح المعلومات 

  .(1)لمصرح بهاغير ا بالمداخيل
  
  
  
  

                                                
  .14 من قانون الإجراءات الجبائیة، ص21 المادة -(1)
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  )دراسة حالة( تقديم مركز الضرائب لولاية سعيدة: ثانيالمبحث ال
 ألا وهـي    ،قوم في هذا المبحث بتقديم المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري         ن

مركز الضرائب لولاية سعيدة، ونحن بصدد تعريفها وتقديم هيكلهـا التنظيمـي، مـع              
م الموكلة إليهم وعلاقتها بالرقابـة الجبائبـة         وما هي المها   ،التعرف على كل مصالحها   

  .ومختلف الإجراءات التي تطبقها كل مصلحة، وأثرها على المنظمة ككل
  )سعيدة(بطاقة تعريفية لمركز الضرائب : المطلب الأول
  نشأة المركز: الفرع الأول

هو منشأة تابعة لوزارة المالية تحت إشراف المديرية العامة للضرائب الموكلـة            
ها مهام تسيير الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة، وتحـصيل مختلـف الـضرائب             إلي

  .(1)والرسوم  تسيير ومراقبة عملية تسيير هذه العمليات الجبائية
يتكفل المركز بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضـعة للنظـام الحقيقـي            

ؤسـسات،  لغرض الضريبة غير الخاضعة لمجال اختـصاص مديريـة كبريـات الم           
بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة، كما يختص مركز الضرائب في مجـال الوعـاء              
والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئـة مـن             
المكلفين بالضرائب بعنوان نشاطاتهم المهنية، بالإضافة إلى تطبيق مختلف الإجـراءات   

  .تحقيق ورقابةالموكلة إلى أعوان الضريبة من 
يعتبر مركز الضرائب من الهياكل الجديدة المستحدثة في الإدارة الجبائية، غيـر    

 واقتصار وجودها على بعض الولايـات       ،انه لم يتم تعميمها على كامل التراب الوطني       
فقط، وفي انتظار تعميمها تواصل المفتشيات والقباضات الضرائب عملها بصفة عادية           

لكلي حسب الحالة في مراكز الجوارية للضرائب، التي تعمل فـي           في انتظار إدماجها ا   
  .(2)مجال تخصصها بالتنسيق مع مركز الضرائب

  
  
  

                                                
  1، ص2009، تنظیم ومھام نركز الضرائب، المدیریة العامة للضرائب:  من وثائق مركز الضرائب لولایة سعیدة-(1)
  11/12، ص18/09/2006 المؤرخ في 06/327:  من المرسوم التنفیذي ورقم32 المادة - (2)
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  :ثلاث مصالح رئيسية  وهو يتشكل من،إذ يسير مركز الضرائب رئيس المركز
  :المصلحة الرئيسية للتسيير -1

ين مـن حيـث تطبيـق القـوان       ،  وتتمثل مهامها في تسيير الملفات ومتابعتهـا      
المنصوص عليها في قانون الضرائب، والمتمثلة في التصريحات الـسنوية والـشهرية       
للضرائب واستخراج مختلف الوثائق واتخاذ الإجراء اللازمة في حالة التأخر أو عـدم             

  .التصريح
  : المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث -2

 عـن   مهام هذه المصلحة تتمحور حول القيـام بـإجراءات الرقابـة والبحـث            
 بالتنسيق مع مصلحة التسيير إذا تعذر على هذه الأخيرة الاتصال بالمكلفين            ،المعلومات

بالضريبة، والقيام كذلك بكتابة المحاضر النهائية لعملية المعاينة، سواء تعلـق الأمـر             
 أو التحقق من المعلومات الواردة من مختلـف         ، أو العتاد محل النشاط    ،بنشاط المكلفين 
  .سسات والهيئات التي تتعامل مع مصالح الضرائبالإدارات والمؤ

  :المصلحة الرئيسية للمنازعات -3
تعالج هذه المصلحة مختلف الشكاوى المقدمة من المكلفين، وخاصة الـذين تـم             

وقامت المصالح المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الـشك أو           ،  مراقبة ملفاتهم 
ن طرفهم، وبالتالي صـدر فـي حقهـم جـدول           عدم اليقين على المعلومات المقدمة م     

الضرائب الذي يشمل مختلف الضرائب والرسوم الصادرة في حقهم مع مراعاة الآجال            
  .(1)والتواريخ لتطبق عليهم غرامات التأخير
  :وهناك أيضا ثلاث مصالح أخرى

  : مصلحة الاستقبال والإعلام  -أ 
م وتسجيلها وتـوجيههم    التي توكل إليها مهام استقبال المواطنين ومعرفة طلباته       

إلى المصالح المعنية، بالإضافة إلى تدوين مختلف الملاحظات والرد علـى الطلبـات،            
وكذلك القيام بتوزيع الجدول الزمني الشهري لمختلف المصالح لتسهيل العلاقـة بـين             

  .المكلف بالضريبة والمختلف المصالح في المركز
  

                                                
  3/4تنظیم ومھام مركز الضرائب، مرجع سابق، ص:  مطویات الخاصة بمركز الضرائب-(1)
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 :مصلحة الإعلام الآلي والوسائل  -ب 
 ليس لها علاقة  بالمكلفين بالضريبة وإنما لها مهام داخليـة فـي              هذه المصلحة 

 إذ تقوم بتسجيل العمليات والوثائق والمواعيد والبطاقيات في الحاسوب للتنسيق          ،المركز
  .(1)مع مختلف المصالح داخل المركز في حالة احتياجهم إلى المعلومات

  :القباضة  -ج 
تحـصيل الـضريبي لمختلـف    هذه المصلحة لها دور هام وأساسي في عملية ال    

 ومراقبة الغرامات المالية والتواريخ الخاصة بجداول ،الضرائب والرسوم والاستحقاقات 
الضرائب وعملية تحصيلها، كما هناك إجراءات أخرى ينص عليها القانون في حالـة             

 عدم الدفع تقوم بها المصلحة كغلق الحـساب البنكـي وشـطب وغيرهـا،      أوالتهرب  
ت التحصيل محاسبيا وتقييدها في سجلات، كما لـديها علاقـة مـع            وتسجيل كل عمليا  

الخزينة العمومية للولاية على أساس أن الأموال التي تحصلها مصلحة القباضة تعـود             
  .(2)ملكيتها للدولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  3/4 وثائق مركز الضرائب، المرجع السابق، ص-(1)
  .24ص، 2016 قانون الإجراءات الجبائیة، طبعة -(2)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     الرقابـة الجبائيـة في القانـون الجزائـري                   الفصـل الثالـث                                       
  

 69

  )سعيدة(الهيكل التنظيمي ومهام المركز الضرائب : المطلب الثاني
  كزالهيكل التنظيمي للمر: الفرع الأول
   )1()سعيدة( يوضح الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب لولاية :)12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .2017 ماي 05 أفریل و15 من إعداد الطلبة خلال التربص  في الفترة ما بین -(1)

 مصلحة الإعلام الآلي رئیس المركز مصلحة الاستقبال و الإعلام

 مصلحة الشكاوي مصلحة البطاقیات والكشوف مصلحة الصندوق

المصلحة الرئیسیة 
 للتسییر

المصلحة الرئیسیة  القباضة
 للمراقبة والبحث

المصلحة الرئیسیة 
 للمنازعات

مصلحة جبایة  مصلحة المحاسبة 
 المھن الحرة

  بائیة مصلحة ج
 الأشغالقطاع 

  العمومیة والبناء

 مصلحة المراقبة

مصلحة التبلیغات  مصلحة التدخلات
 والأمر بالصرف

مصلحة المنازعات 
القضائیة ولجان 

 الطعن

مصلحة البحث عن 
 المادة الخاضعة للضریبة

مصلحة جبایة 
 قطاع الخدمات

ة مصلحة جبای
 القطاع التجاري 

 مصلحة المتابعات

  مصلحة جبایة 
 القطاع الصناعي 
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  )سعيدة(مهام مصالح مركز الضرائب : الفرع الثاني
  :ينشط مركز الضرائب في المجالات الآتية

  في مجال الوعاء -1
جبائية للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين بعنـوان        يمسك ويسير الملفات ال    -

  )IBS(المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات 
مسك وتسيير الملفات الجبائية للمكلفين بالـضريبة الخاضـعين للنظـام الحقيقـي              -

 والأربـاح غيـر    (BIC)للإخضاع الضريبي بعنوان الأرباح الصناعية والتجاريـة      
  (BNC)التجارية 

  :ي مجال التحصيلف -2
  .التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى -
  .التكفل بالعمليات المادية للدفع والتحصيل وتقدير الأموال النقدية -
  .ضبط الكتابات وتسجيل مركز تسليم القيم -
  :في مجال الرقابة -3
  .البحث عن المعلومات الجبائية ومراقبة التصريحات -
  . وتحقيق برامج التدخلات المراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقييم نتائجهاإعادة -
  :في مجال المنازعات -4
  .دراسة ومعالجة الشكاوى -
  .متابعة المنازعات الإدارية والقضائية -
  .(1)تسديد قروض ورسوم على القيمة المضافة -
  :في مجال الاستقبال والإعلام -5
  .بالضريبةضمان مهمة استقبال وإعلام المكلفين  -
التكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالوعاء لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات           -

  .وتعديل قوانينها الأساسية
  .تنظيم وتسيير المواعيد -

                                                
  .من إعداد الطالبین،خلال فترة التربص -(1)
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نشر المعلومات والمطبوعات لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركز          -
 .(1)الضرائب
  )سعيدة(ئية لدى مركز الضرائب إجراءات الرقابة الجبا: المطلب الثالث
  مراقبة التصريحات: الفرع الأول

 أو الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضـريبة          الإدارةتراقب   -
  .إتاوة أو رسم أوحق 

  .يراقب المفتش التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا -
 يرسل للمكلف تحـت     أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك        أنيمكن للمفتش    -

 إعادة يبين له بالنسبة لكل      أن التصحيح المزمع القيام به، على       الإجراءطائلة بطلان   
 ذلك، وكذا مواد قانون الـضرائب المطابقـة لـذلك           إلىتقويم الأسباب التي دعت     

  . والحسابات التي بنيت عليها الضريبةالأسس إلى إضافة
مكلف المعني الى تقديم قبوله او ملاحظاته   كما يقوم المفتش في نفس الوقت بدعوة ال        -

  . ما انقضت المدة دون أي رد يعتبر ذلك قبولا ضمنياوإذايوما، ) 30(في مدة 
يبلغ التصحيح بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم للمكلـف              -

بالضريبة مع وصل بالاستلام، بعد انقضاء اجل الرد يحدد ويرسل المفتش أسـس             
  .لضريبة مع احتفاظ المعني بحق رفع شكوى بعد إعداد جدول التسويةفرض ا
  التحقيق في المحاسبة: الفرع الثاني

 تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة التابعين       إجراء الجبائية   الإدارة لأعوانيمكن   -
  .لمجال اختصاص مركز الضرائب

راقبة التـصريحات   مإلىيقصد بالتحقيق في المحاسبة مجموع العمليات التي تهدف          -
الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة بعنوان المدة غير المتقادمة، ويـشمل            

 .(2)التحقيق مجموع الضرائب والرسوم التي يخضع لها المكلف بالضريبة
  
  

                                                
  .2016المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الضرائب -(1)
لمدیری   ة العام   ة إج   راءات الرقاب   ة والجبای   ة للمكلف   ین بال   ضریبة الت   ابعین لمرك   ز ال   ضرائب، ا  :  وث   ائق المؤس   سة- (2)

  01، ص2009للضرائب، مركز الضرائب، 
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  التحقيق المصوب: الفرع الثالث
 عـدة   أو التحقيق المصوب هو تحقيق في المحاسبة يتعلق بضريبة واحـدة            إن
 معطيـات   أو بمجموعة عمليـات     أو كل المدة غير المتقادمة      أو بعنوان جزء    ضرائب

محاسباتية تتعلق بمدة تقل عن سنة جبائية، بحيث يخـضع التحقيـق فـي المحاسـبة                
  .الإجراءوالتحقيق المصوب لنفس 

 إجـراء  إمكانيـة  الجبائية من الإدارة ممارسة التحقيق المصوب لا يمنع   إن: ملاحظـة 
لمحاسبة في وقت لاحق، وفيما يخص نفس المرحلـة التـي كانـت             تحقيق معمق في ا   

 في الحسبان الحقوق المدفوعة نتيجة للتصحيحات المتممة        الأخذموضوع الرقابة، يجب    
  . التحقيق المصوبإجراءعند 

  إجراءات التحقيق: الفرع الرابع
  :إرسال إشعار بالتحقيق -1
ون إعلام المكلف بالـضريبة     لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة د          -

بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشـعار بالوصـول              
مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته على أن يستفيد       

أيام ابتداء من تاريخ استلام هـذا  ) 10( من أجل أدنى للتحضير مدته عشر  ،المعني
  .الإشعار

 تدخل والمدة الواجـب التحقيـق       أو بالتحقيق تاريخ وساعة     الإشعار يحدد   أنيجب   -
 الوثـائق   إلى بالإضافة ، المعنية والإتاواتفيها، وكذا الحقوق والضرائب والرسوم      

  .الواجب الاطلاع عليها
  ): محاسب معتمد(الاستعانة بمستشار  -2
ه قبل بداية عمليـات     يحق للمكلف بالضريبة عند التحقيق الاستعانة بمستشار يختار        -

  .الرقابة
، وهذا تحت طائلة بطلان عملية التحقيق والذي يتـضمنه     الإمكانية بهذه   الإشعاريتم   -

 .(1) بالتحقيقالإشعار
 

                                                
  .2 وثائق المؤسسة، المرجع السابق، ص-(1)
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  :مدة التحقيق في عين المكان -3
 لا تتجاوز مدة التحقيق رفي عين المكـان فـي الـدفاتر والوثـائق               أنيجب   

 اعتبـارا مـن   الأجـل  البطلان يتم حساب هذا   المحاسبية سنة كاملة، وهذا تحت طائلة     
  . بالتحقيقالإشعار تدخل والذي يتضمنه أولتاريخ 

  :مجال التحقيق -4
عند إجراء التحقيق يمكن طلب تقديم كل الوثائق المحاسـبية ونـسخ الرسـائل              
ومستندات الإيرادات والنفقات التي من شانها تبريـر صـحة النتـائج المبينـة فـي                

  .(1)ية المكتتبةالتصريحات الجبائ
  : الإجراء التناقضي لإعادة التقييم-5
يتعين وجوبا إعلام الملف بالضريبة التحقيق في المحاسبة، عـن      : تبليغ إعادة التقييم    -أ 

طريق تبليغ بإعادة التقويم، وهذا في حالة غياب إعادة تقييم أو عند رفض المحاسبة              
إشعار بالاستلام أو تسليمه يجب إرسال هذا التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع         

  .مع إشعار بالاستلام
كما يجب أن يكون هذا التبليغ مفصلا ومحللا بكيفية تسمح بإعادة تأسيس أسس             

  .فرض الضريبة
يجب تحت طائلة بطلان الإجراء، أن يتضمن تبليغ إعادة التقييم بيانا يشير إلـى            

مناقشة اقتراحات الرفـع  حق المكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار يختاره هو من اجل       
  .في مبلغ الضريبة أو قصد الإجابة عليها

يجب أن يكون التبليغ بإعادة التقييم مفصلا بما فيه الكفاية ومحللا بكيفية تـسمح              
للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقـديم ملاحظاتـه أو إبـداء              

  .موافقته
دارة في بعـض الحـالات إلـى       يمكن أن تلجأ الإ   : إجراء فرض لضريبة تلقائيا     -ب 

 :التحديد التلقائي للضريبة ويتم ذلك على وجه الخصوص عندما

                                                
  02 وثائق المؤسسة، المرجع السابق، ص-(1)
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يعترض المكلف بالضريبة على إجراء الرقابة الجبائية سواء بسبب فعله أو بـسبب              -
تدخل أو حضور الغير الذي يقوم بالاعتراض وعرقلة إجراءات متابعـة عمليـات             

  .الرقابة
داع في الآجال المحددة التصريح الخـاص بالمـداخيل         لم يقم المكلف بالضريبة بإي     -

) الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، والضريبة على الأرباح غير التجارية   (
أو التصريح المتعلق بالضريبة على إرباح الشركات أو التصريحات الخاصة بالرسم 

  .على القيمة المضافة
  .كانت محاسبته محل رفضلم يقم المكلف بالضريبة بتقديم محاسبته أو  -

  ضمانات المكلف بالضريبة: الفرع الخامس
  : حق الاستعانة بمستشار -1

يحق للمكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار من اختياره، يتم الاطلاع على هـذه            
الإمكانية قبل بداية عمليات الرقابة، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الرقابة، كما يجـب         

  .ق ذلكأن يتضمن إشعار التحقي
  :  حق الرد-2

 يوما قصد تقديم ملاحظاته أو موافقته،       )40(جل  أ على   ةيتوفر المكلف بالضريب  
يمكن قبل انقضاء هذا الأجل طلب توضيحات شفوية حول مضمون التبليغ، كما يمكنـه   
بعد انقضاء الأجل طلب إفادته بتوضيحات تكميلية إذا أبدى موافقته يتم فرض الضريبة             

س المبلغ، كما تصبح هذه الضريبة نهائية ولا يمكن رفضها من طـرف     بناء على الأسا  
  .الإدارة

أما إذا أبدى ملاحظات وفي حالة رفض الإدارة يجب إعلام المكلف بالـضريبة             
  .بذلك عن طريق مراسلة مفصلة ومبررة

في حالة ما إذا تضمنت هذه الأخيرة تصحيحا جديدا أو أخذت بعـين الاعتبـار               
وذلك )  يوما40(تضمنها التبليغ الأولي يمنح أجل إضافي للرد مدته عناصر جديدة، لم ي  

  .(1)من اجل تمكين المكلف بالضريبة من إبداء ملاحظاته
  

                                                
  .33،  ص2014/ میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،ط-(1)
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  : استحالة إعادة عملية التحقيق -3
عندما يتم الانتهاء من عملية التحقيق لمدة زمنية محددة فيما يخص ضـريبة أو              

ارة القيام بإجراء عملية تحقيق جديـدة       رسم أو مجموعة ضرائب ورسوم لا يمكن للإد       
في نفس الحسابات المتعلقة بنفس الضرائب والرسوم الخاصة بنفس الفترة إلا في حالة             
ما إذا لجأ المكلف بالضريبة إلى استعمال عمليات الغش أو قدم معلومـات ناقـصة أو                

  .(1)غير صحيحة خلال عملية التحقيق
  :  التفسيرات المعتمدة لدى الإدارة-4

لا يعاد تقويم الوعاء الضريبي إذا اثبت المكلف بالضريبة بأنه التزام بحسن نية             
بتفسير نص جبائي كان معترف به لدى الإدارة المركزية سواء كان ذو طابع عـام أو                

  . يتعلق به شخصيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .28ص،  2014/ میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة،ط-(1) -(1)
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   الدراسة الإحصائية وتحليل النتائج :المطلب الرابع
      وأدوات الدراسة تحديد العينة : الفرع الأول
تحتوي مجموعة من الأفراد يمثلون العينة، بحيث توزع عليهم الاستبيانات          كأي دراسة   

بغرض جمع المعلومات وتحويلها إلى بيانات يمكن قياسها، ثم معالجة هذه البيانات من             
خلال الأسئلة والاقتراحات الموجودة في الاستبيان ودراسة ردود أفعال العينة ، واخيرا            

  .لخروج بنتائج وتحليلها وإسقاطها على الأهداف المبتغاةا
  : الدراسة عينة-
قبل الشروع في تحديد عينة الدراسة قمنا بتحديد  الأسئلة التـي يتكـون منهـا                   

الاستبيان الخاص بدراستنا هذه، ثم وضعنا هذه الأسئلة في أوراق مطبوعة بشكل جيد              
ع ذ  كر في البداية لمحور الدراسة والهدف وواضح حتى يسهل لأفراد العينة الإجابة، م 

منها لتكون لديهم فكرة ولو صغيرة، وبالتالي كانت عينة الدراسة عبارة عـن الأفـراد          
الموظفين في مركز الضرائب لولاية سعيدة الذي قمنا بإعداد دراسة حالـة فيـه منـذ            

  .البداية
  : أدوات الدراسة-

بيان المكونة من المعلومات الشخصية     تمثلت أداة الدراسة في إعداد أوراق الاست      
فـي  ) x(للمبحوثين ثم الأسئلة المقترحة مع وجود مربعات فارغة توضع عليها علامة            

 جالخانة المناسبة، وقمنا بتوزيعها على كل العينة فردا فردا ، وهذا حتى تكـون النتـائ               
 بتحليلهـا   أكثر دقة، وبعدها استرجعنا الاستبيانات من جميع أفراد العينة حتـى نقـوم            

واستنباط النتائج ووضع التعليقات المناسبة، وهـذا باسـتخدام الأسـاليب الإحـصائية            
والبرامج الحاسوبية المختلفة بغرض تسهيل عملية التحليل وخاصة ما يدعى ببرنـامج            

  . spss  للعلوم الاجتماعيةالحزمة الإحصائية
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  تحليل البيانات واستخلاص النتائج: الفرع الثاني
  :  تحليل البيانات الشخصية-1

  يوضح متغير الجنس): 13(الجدول رقم 
 الجنس

 Effecti
fs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge cumulé 

 62,5 62,5 62,5 25 ذكر
 100,0 37,5 37,5 15 أنثى

Vali
de 

Tota
l 40 100,0 100,0  

  SPSS من مخرجات ينمن إعداد الطالب :المصدر
  

 من عينة الدراسـة ذكـور ونـسبة         %62،5 خلال الجدول نلاحظ أن نسبة       من
   من عينة الدراسة إناث %37،5

  
  يوضح دائرة نسبية توضح جنس المستجوبين): 14(الشكل رقم 
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  يوضح السن): 15(الجدول رقم 
 السن

 Effecti
fs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge cumulé 

 30,0 30,0 30,0 12 نةس19-25
 95,0 65,0 65,0 26 سنة25-30

 من أكثر
 100,0 5,0 5,0 2 سنة35

Vali
de 

Total 40 100,0 100,0  

  SPSS من مخرجات ينمن إعداد الطالب :المصدر
  

سـنة  39و25من عينة الدراسة سنهم مـابين       %65من الجدول نلاحظ أن نسبة      
  سنة ) 25و 19 (بين  من عينة الدراسة سنهم ما%30ونسبة 

  
 يوضح دائرة نسبية توضح السن المستجوبين): 16(الشكل رقم ر
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  يوضح المستوى الدراسي): 17( رقم الجدول
 المستوى

 Effecti
fs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge cumulé 

 22,5 22,5 22,5 9 مھني
لیسان

 70,0 47,5 47,5 19 س

 100,0 30,0 30,0 12 ماستر

Vali
de 

Total 40 100,0 100,0  

  SPSS من مخرجات ينمن إعداد الطالب :المصدر
  

من عينة الدراسة مستواهم ليـسانس       %47،5من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة       
   من عينة الدراسة مستواهم ماستر 30 %ونسبة

  
  يوضح دائرة نسبية توضح المستوى الدراسي المستجوبين): 18(الشكل رقم 
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  يوضح التخصص :)19( رقم الجدول
 التخصص

 Effecti
fs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge cumulé 

 محاسبة
 47,5 47,5 47,5 19 ومالیة

 وإدارة تسیر
 57,5 10,0 10,0 4 أعمال

 تخصص
 100,0 42,5 42,5 17 أخرى

Vali
de 

Total 40 100,0 100,0  

  SPSS من مخرجات من إعداد الطالبين: المصدر
  

من عينة الدراسة تخصصهم محاسبة ومالية  %47،5من الجدول نلاحظ أن نسبة 
   من عينة الدراسة تخصص أخرى 42،5%ونسبة 

  
  يوضح دائرة نسبية توضح التخصص المستجوبين): 20(الشكل رقم 
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  يوضح الخبرة المهنية): 21(الجدول رقم 
 الخبرة

 Effecti
fs 

Pourcent
age 

Pourcenta
ge valide 

Pourcenta
ge cumulé 

 من أقل
 60,0 60,0 60,0 24 سنوات5

 من
 92,5 32,5 32,5 13 سنوات5/10

 أكثر
 100,0 7,5 7,5 3 سنوات10من

Vali
de  

Total 40 100,0 100,0  

  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر
  

مـن عينـة     %60اسـة   من عينة الدر   %60من الجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة       
 من عينة الدراسة سـنوات      %32،5 ونسبة   ،سنوات 5الدراسة سنوات خبرتهم أقل من      

  سنوات ) 10و 5(بين  خبراتهم ما

  
  يوضح دائرة نسبية توضح الخبرة المهنية المستجوبين): 22(الشكل رقم 
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  :تحليل محاور الاستبيان -2
  كرونباخ يوضح معامل ألفا): 23(الجدول رقم 

  
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,875 27 

  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر
  

وهي قيمة جيدة مما    ،  0،87كرونباخ بلغ    من جدول أعلاه نلاحظ أن معامل ألفا      
 راسة يدل على صدق وثبات الاستبيان وإمكانية تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الد

  يوضح المحور الأول): 24(الجدول رقم 
  

Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type  العبارات

 تفعی ل  ف ي  ی ساھم  الداخلی ة   للمراجع ة  محك م  نظ ام  وجود
 1,344 3,20 40 الحوكمة مبادئ

 نظ ام  وض ع  ف ي  المرك ز  م دیر  م ع  الادارة مجل س  یتعاون
 1,272 3,15 40 الداخیلة الرقابة

 1,355 3,10 40 الدخلیة المراجعة إدارة الداخلیة الرقابة نظام تنفیذ یتولى
 م ن  للتأك د  إج راءات  الداخلی ة  المراجع ة  نظ ام  ف ي  یوج د 
 1,279 3,43 40 الحوكمة مبادئ بتطبیق القیام

 الرقاب ة  نظ ام  بمناق شة  الداخلی ة  المراجع ة   إدارة تق وم 
 1,131 2,05 40 ومناسبتھ قتھد مدى لمعرفة الخارجي المدقق مع الداخلیة

 م ن  للتأك د  ال داخلي  المراج ع  قبل ن الاجراءات فحص یتم
 والل وائح  والق وانین  والنظم والخطط للسیاسات مطابقتھا

 الحوكمة مبادئ تفعیل في مساھمتھا ومدى
40 3,48 1,301 

 77973, 3,0667 40 الداخلیة المراجعة الاعمال محكم نظام تطبیق
N valide (listwise) 40   

  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر
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وانحـراف   3،48بلغت أكبر متوسط حـسابي      6من الجدول نلاحظ أن العبارة      
 مـن  للتأكـد  الـداخلي  المراجع قبل ن الإجراءات فحص يتم ومتعلقة ب 1،3معياري 
 مبادئ تفعيل في مساهمتها ومدى واللوائح والقوانين والنظم والخطط للسياسات مطابقتها

 والمتعلقة ب  1،27وانحراف معياري  3،43بلغت متوسط حسابي     4الحوكمة والعبارة   
الحوكمـة   مبـادئ  بتطبيـق  القيام من للتأكد إجراءات الداخلية المراجعة نظام في يوجد

 وجـود  والمتعلقة ب  1،34  وانحراف معياري  3،2سجلت متوسط حسابي     1والعبارة  
  الحوكمة مبادئ تفعيل في يساهم يةالداخل  للمراجعة محكم نظام

  يوضح محور الثاني ): 25(الجدول رقم 
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 
 بالمع اییر  كافی ة  معرفة الداخلي المراجع یمتلك

 1,396 2,50 40 الحوكمة مبادئ لتفعیل الواجبة المھنیة

 م ستمر  وتعل یم  ت دریب  الداخلي المراجع یتلقى
 تفعی ل  وكیفی ة  الواجب ة  المھنی ة  مع اییر  ىعل  

 الحوكمة مبادئ
40 2,80 1,363 

 المناسبة العلمیة والخلفیة الفني التأھیل یتوافر
 1,485 3,00 40 ومبادئھا الحوكمة لتفعیل الداخلي المراجع لدى

 كف اءة  بزی ادة  باستمرار الداخلي المراجع یقوم
 م ن  تمكن ھ  والت ي  الخدمات ھ  وج ودة  وفعالی ة 

 الحوكمة مبادئ عیلتف
40 3,30 1,324 

 المھنی ة  العنای ة  بب ذل  ال داخلي  المراج ع  یتل زم 
 اللازم ة  التحلی ل  ب إجراءات  قیامھ عند الواجبة

 الحوكمة وعملیات مبادئ تطبیق إطار في
40 3,38 1,409 

 المخ اطر  اعتب اره  ف ي  ال داخلي  المراج ع  یأخ ذ 
 والت ي  الأھ داف  عل ى  ت ؤثر  ق د  الت ي  الجوھریة

 اكتشافھا وحدھا التأكید إجراءات لاتكفل
40 3,25 1,581 

ی     تم ت     وفیر فری     ق عم     ل متخ     صص مم     ن  
یتوافرفیھم المھارة والمعرفة والتخ صص الت ي       
تمك   نھم م   ن اداء أعم   الھم ب   صورة ص   حیحة     

 ومرضیة 

40 3,07 1,141 

یوجد دلیل مكتوب لسیاسات والإجراءات 
المتبعة في إدارة المراجعة الداخلیة كدلیل لعمل 

 للموظفین في القسم
40 3,40 1,355 

N valide (listwise) 40   

  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر
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 ببـذل  الداخلي المراجع  يتلزموالمتعلقة ب 5من الجدول رقم نلاحظ أن العبارة 
 اوعملي مبادئ تطبيق إطار في اللازمة التحليل بإجراءات قيامه عند الواجبة المهنية العناية

 والعبـارة   1،4وانحراف معيـاري     3،34ـالحوكمة بلغت أكبر متوسط حسابي قدر ب       
 المراجع والمتعلقة ب يقوم 1،3وانحراف معياري  3،3ـسجلت متوسط حسابي قدر ب5

 مبـادئ  تفعيـل  من تمكنه والتي الخدماته وجودة وفعالية كفاءة بزيادة باستمرار الداخلي
 والمتعلقـة ب    1،5  وانحراف معياري  3،25 سابيبمتوسط ح 6الحوكمة وتاليها العبارة  

 لا والتي الأهداف على تؤثر قد التي الجوهرية المخاطر اعتباره في الداخلي المراجع يأخذ
  اكتشافها وحدها التأكيد إجراءات تكفل

  يوضح محور الثالث ): 26(الجدول رقم 
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 
 من قبل لجنة المراجعة على عملیة إعداد التقاریر والقوائم یتم الإشراف

 1,244 3,20 40 المالیة وأثرھا لتفعیل مبادئ الحوكمة  

 1,261 2,73 40 یتم متابعة نشر القوائم المالیة من قبل لجنة المراجعة  
 1,272 2,85 40 تقوم لجنة المراجعة بالكشف عن أي اضرار قد تضر بجملة الأسھم 

 1,312 2,65 40  لجنة المراجعة بمتابعة فحص مدى تطبیق مبادئ الحوكمة تؤثر
 1,224 2,20 40 تقوم لجنة المراجعة بمتابعة فحص مدى تطبیق مبادئ الحوكمة

تقوم لجنة المراجعة بالتحقیق من كفایة نظام الرقابة  الداخلیة لتفعیل 
 1,335 3,25 40 مبادئ الحوكمة

 1,395 3,05 40 یات اللازمة لتفعیل مبادئ الحوكمة تقوم اللجنة بعمل بالتوص
تقوم اللجنة بدراسة السیاسات المحاسبیة التي یتبناھا المركز قبل 

اعتمادھا وأي تغیر في ھذه السیاسات،وتقدیم ماتراه اللجنة من 
 مقترحات بشأنھا یؤدي إلى تفعیل مبادئ الحوكمة 

40 3,45 1,300 

 والملاحظات التي یقدمھا المدقق الخارجي تقوم اللجنة بدراسة التقاریر
 1,432 2,53 40 ومدى مساھمتھا في تفعیل مبادئ الحوكمة 

تقوم اللجنة بالتحقق من استقلالیة المراجعین الداخلین وتقدیم أي 
 1,436 2,80 40 مقترحات من شأنھا تأكید استقلالیتھم،لتفعیل مبادئ الحوكمة

عة الداخلیة في الشركة، وتطاق تقوم اللجنة بفحص خطة عمل المراج
 1,354 3,75 40 الفحص والتقاریر التي تصدرعنھا 

تقوم اللجنة اتخاذ مایلزم للتأكید من عدم مخالفة الشركة للانظمة 
 1,501 3,45 40 والقوانین الساریة في الدولة ومدى ملائمتھا لمبادئ الحوكمة 

N valide (listwise) 40   

  SPSSالبين من مخرجات من إعداد الط: المصدر
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بلغـت أكبـر متوسـط حـسابي قـدر       12من جدول رقم نلاحظ أن العبـارة    
تقوم اللجنة بفحص خطة عمل المراجعة       والمتعلقة ب  1،35وانحراف معياري   3،75ب

       الداخلية في الشركة، وتطاق الفحص والتقارير التي تـصدر عنهـا وتاليهـا البعـارة              
 والمتعلقتـين ب    1،5 وانحراف معياري  3،45ـ قدر ب   بنفس المتوسط حسابي   )13و 8(

تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي يتبناها المركز قبل اعتمادها وأي تغير في        
تراه اللجنة من مقترحات بشأنها يؤدي إلـى تفعيـل مبـادئ            وتقديم ما  هذه السياسات، 

فة الشركة للأنظمة والقـوانين     يلزم للتأكيد من عدم مخال     الحوكمة وتقوم اللجنة اتخاذ ما    
بمتوسط حـسابي قـدر      1السارية في الدولة ومدى ملائمتها لمبادئ الحوكمة والعبارة         

والمتعلقة ب يتم الإشراف من قبل لجنة المراجعـة علـى     1،2 وانحراف معياري    3،2
  .عملية إعداد التقارير والقوائم المالية وأثرها لتفعيل مبادئ الحوكمة
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  : فرضيات الدراسة-3
- H0:  لا يوجد دور للرقابة والمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة  
- H1 :يوجد دور للرقابة والمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة  

  يوضح معامل ارتباط ): 27(الجدول رقم 
- H0: حوكمة لا يوجد علاقة معنوية للرقابة والمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ ال  
- H1 :يوجد علاقة معنوية  للرقابة والمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة 
 

Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 0,730a 0,533 0,508 0,44394 

  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر
  

يوجد علاقة معنوية  للرقابة      نلاحظ أنه يوجد علاقة ارتباط بين        من الجدول رقم  
 0،53ومعامل تحديد بقيمـة     0،73والمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة بقيمة        

 .0،44وباقي راجع خطأ معياري 
  ANOVAاختبار أحادي تباين ): 28(الجدول رقم 

ANOVAa 
Modèle Somme 

des carrés 
ddl Moyenne 

des carrés 
D Sig. 

Régressi
on 8,332 2 4,166 21,139 ,000b 

Résidu 7,292 37 ,197   

1 

Total 15,624 39    
   SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر

- H0: نموذج غير ملائم  للدراسة  
- H1:نموذج ملائم  للدراسة   

 0،00ـدرة ب  المق Sigمن الجدول رقم نلاحظ أن النموذج ملائم من خلال قيمة 
  . لا يوجد دور للرقابة في تفعيل مبادئ الحوكمة%5وهي اقل من مستوى لمعنوية 
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  يوضح معاملات الانحدار): 29(الجدول رقم 
Coefficientsa 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

Modèle 

A Erreur 
standard 

Bêta 

t Sig. 

(Constante) 1,181 ,298  3,965 ,000 
 الاعمال محكم نظام تطبیق

 280, 1,096 174, 129, 141, الداخلیة المراجعة

1 

 المراجع ة  بعملی ة  القی ام 
 المع اییر  وف ق  الداخلی ة 

 الواجبة المھنیة
,430 ,114 ,597 3,764 ,001 

 
  SPSSمن إعداد الطالبين من مخرجات : المصدر

  
Y=1 ,181+0,141X1+0,43X2  

  وهي أكبر مـن مـستوى   0،28  بلغت Sig  ه نلاحظ أنه قيمةمن جدول أعلا
لا يوجد دور للرقابة في تفعيل مبـادئ         ومنه نقبل فرض العدمي وقائل       ،%5المعنوي  

الداخلية وبنسبة لمتغيـر   المراجعة الأعمال محكم نظام الحوكمة بالنسبة لمتغير  تطبيق
 وهـي  Sig 0،001  الواجبة بغلت يةالمهن المعايير وفق الداخلية المراجعة بعملية القيام

 ومنه نفرض فرض العدمي ونقبل فرض البـديل قائـل           %5مستوى المعنوي   أقل من   
  .يوجد دور للمراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة
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  :الخاتمة

ن الحكومة تعتبر من القضایا التي لاقت قبولا كبیرا فھي تضمن یمكن القول  بأ

املة في الإفصاح، فھي تحمل في سلامة نتائج الأعمال، وذلك عن طریق الشفافیة الك

طیاتھا البعد الأخلاقي للممارسات المحاسبیة، مما یترتب على تطبیق قرارات رشیدة 

تصب في صالح كل المساھمین والشركات، وتطبیقھا المطلوب یساعد على عملیات 

 التي تحكم مات والمبادئ الأساسیةالاستثمارات ، مفھوم حوكمة المنظالتمویل وجذب  

للازمة لتطبیقھ، وبیان مدى إمكانیة تطبیقھ في شركات القطاع العام ھ والمتطلبات اتطبیق

الصناعیة، من خلال اقتراح إطار یتلاءم وبیئة الدراسة ، وتنبع أھمیة دراستنا من كونھا 

واحدة من الدراسات التي تتناول موضوعا على قدر كبیر من الأھمیة، كون أن فعالیة 

بي الذي یعود بالفائدة على  ظاھرة الفساد الإداري والتھرب الضریالجھاز الرقابي تحد من

ة العمومیة للدولة، ھذا الآمر یجعلنا نلاحظ توافقا بینھ وبین مبادئ الحوكمة التي الخزین

  .تنادي بفعالیة الأداء الإداري وتحسین تقدیم المعلومات بین المصالح 

  :تثري الموضوعنھا أن  من شأنا أنكن تقدیم بعض التوصیات التي ارتیأوعلیھ یم

  :توصیات واقتراحات خاصة بالجانب النظري للدراسة/ أ

ü  إن التغییرات البیئة المتسارعة ستولد ضغوطا متناقضة على المنظمات، لذلك یجب أن

عة عن طریق نظام یتصف بالمرونة تكون ھذه الأخیرة قادرة على الاستجابة بسر

  الكفاءةو

ü كنولوجي و ثورة المعلومات والاتصالات یجعل المنظمة إن تصاعد وتیرة التطور الت

في حاجة  إلى معالجة ھذه المعلومات بشكل سریع ودقیق من خلال تقنیات التفاعل 

تفاعل مع الوسائل الإنساني وتتضمن تلك التقنیات التي تتیح فرصة للإنسان ال

ات الانترنت الحواسیب والأنظمة، البرمجی: تقنیات الاتصال ومنھا الالكترونیة، و

  .وشبكات الاتصال
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ü  القیم العمل على زراعة على الدولة تبني قوانین تنمي السلوك الأخلاقي من خلال

الفاضلة والأخلاق الحسنة حتى تستطیع الوصول إلى الأھداف المرجوة من التغییر 

  .والإصلاح

ü صغر الحجم وعدم تعقید الإجراءات، : على المنظمات أن تتصف ببعض الخصائص

داع، أن تراعي البیئة الخارجیة مركزیة في اتخاذ القرارات وفتح المجال أمام الإباللا

  .تتجھ إلى العالمیة، مرونة وافقیة الھیكل التنظیميو

ü  وجود استراتیجیات لدعم وتشجیع العنصر البشري التي تمكن من الاستفادة منھ حین

  . المعرفیةرفیة وأھداف المنظمة الفرد المعالحاجة، والتوافق بین أھداف

ü  التمكین من تبادل المعلومات بین مختلف مصالح القطاع وبین القطاع والقطاعات

  .الأخرى العمومیة

ü  تطویر البنى التحتیة في حقل التقنیة والتشفیر وبقیة الاحتیاجات التقنیة في بیئتي

  .الاتصال والحوسبة

  :للدراسةالتطبیقي توصیات واقتراحات خاصة بالجانب / ب

ü  ارة الضريبية على فرض الرقابة على مجمل الأداء المـالي والمحاسـبي            قدرة الإد
للشركات باعتبارها تهم أصحاب المصالح داخل هـذه الـشركات، وبمـا يحقـق              
المحافظة على الحصيلة الضريبية من الضياع وتعظيم الربح الضريبي ومنع اتبـاع   

  .سياسات ينجم عنها تعثر الشركات
ü    تحقيق التناسق والمواءمة بين عناصر النظام الضريبي  قدرة المشّرع الضريبي على 

ودعم أواصر الثقة والتعاون بين عناصر النظام سواء أكانت الضريبة أم المكلفين أم 
مراجعي الحسابات، حيث يمكن منع الإدارة الضريبية من التعسف فـي ممارسـة             

لـق بحـالات    سلطاتها، وتحقيق الملاءمة بين درجة الجرم والعقوبة سواء بمـا يتع          
كما يجب العمل على تخفيـف الأعبـاء        . المخالفة للتشريعات أو التهرب الضريبي    
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الدفترية والتنظيمية سواء للمحاسبين أو للمراجعين واللازمة لأغراض إعداد البيان          
 .الضريبي

ü             لقة بالمخاطر الضريبية، مثل مخاطر تناقص قيمـة الحـصيلةالأخذ بالمفاهيم المتع
امَ  لي التضخيم وتغّير أسعار الصرف، وآخرها مخاطر تـصاعد      الضريبية بفعل ع  

 .المنازعات الضريبية

ü               ،قق جودة القياس والإفصاح المحاسبي مـن ناحيـةإيجاد آلية للرقابة الذاتية بما يح
وجودة أعمال الرقابة والمراجعة من ناحية أخرى، وبما يقضي على حالات التواطؤ        

 . والفساد إن وجدت

ü    ظـم صـافي العائـد           الموازنة بينالأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما يع
 .الاجتماعي في النهاية

ü       ،عدالة التشريع الضريبي في المعاملة الضريبية بين المكلفـين والإدارة الـضريبية
 .وكذلك بين المكلفين أنفسهم

ü التشجيع على مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة ورفع مستوى الوعي الضريبي. 
ü لأخذ بالأساليب العلمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورةا. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المصادر والمراجعقائمة

 93

  
  قائمة المصادر والمراجع

  المراجع باللغة العربية: أولا
   الكتب-أ

إدارة التنمية الإدارية، دراسات تطبيقية عن المملكة العربية الـسعودية       : أحمد رشيد  .1
  .1989 رات، جدة، دار الشرق،ودولة الإما

الـدار الجامعيـة،    : أحمد صلاح عطية، أصول المراجعة الحكومية، الإسـكندرية        .2
2008.  

، ص  )2001دار المـريخ،   : عمـان (مدخل متكامل   : ألفين لوبك أرنيز، المراجعة    .3
22.  

  .1994خبرة البنك الدولي : البنك الدولي .4
ــةلة وصالب: ليفانسو .ن دجو .5  بادئم ومقي :كافحة الفسادمدوات أ.اترك للشالأخلاقي

، اتركالشالمنتدى العـالمي للحوكمـة      ،  اتركالش وحوكمة ،هنةلموآداب ا ،لأعمالا
  .الدليل السابع

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(حميد بوزيدة، جباية المؤسسات  .6

لكتـاب القانوني،الإسـكندرية،    الإصلاح والتطوير الإداري، دار ا    : صيرفي محمد  .7
2008. 

: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود، الإسكندرية         .8
  .2006دار الجامعة الجديدة للنشر،  

 .2001دار المدى، : دمشق، مجيد مسعود، دليل المصطلحات التنموية .9
 ،3.محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظريـة إلـى التطبيـق، ط          .10

  .ت.د مطبوعات الجامعية،ديوان ال: الجزائر
 منظور اتفاقية الأمم    -الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد   : محي الدين شعبان توق    .11

  .2014، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، -المتحدة
المؤسسة العامة للتعليم الفني    : المملكة العربية السعودية  ،  مراجعة ومراقبة داخلية   .12

  .والتدريب المهني
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، تأسـيس حوكمـة الـشركات فـي     CIPEروعات الدولية الخاصة مركز المش  .13
  .، القاهرة، بدون تاريخ)الترجمة العربية(الأسواق الصاعدة 

مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة     : مركز المشروعات الدولية الخاصة    .14
  .2004بشان حوكمة الشركات، القاهرة، 

ي، حكومات الجزائـر و     المؤسسات الإدارية في المغرب العرب    : ميسون صبيح  .15
  .1985بية للعلوم الإدارية، عمان، المغرب وتونس، المنظمة العر

الإدارة العامة فـي المملكـة الأردنيـة        : نادر أبوشيخة وعبد المعطي العساف     .16
  .1958الهاشمية، عمان، 

حوكمة الشركات، سبيل التقدم، مع إلقاء الضوء على التجربة         : نرمين أبو العطا   .17
  . 2003لمشروعات الدولية الخاصة، القاهرة، المصرية، مركز ا

رفاهيـة أم ضـرورة، مجلـة الإصـلاح         ...الشفافية والمساءلة   : هاني توفيق  .18
  .12، العدد2005الاقتصادي، يناير،

نماذج لمفاهيم الإصلاح الإداري في الوطن العربـي، المنظمـة          : ياسر العدوان  .19
 .، عمان1986العربية للعلوم الإدارية، 

   الرسائل -ب
دور الحوكمة في تعزيز الثقة بين أصحاب المصالح في         : ميحة قيدم، شطيبي أمير   س .1

المؤسسات، رسالة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في علـوم التـسيير، كليـة العلـوم               
  .2011/2012الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، 

دراسـة  : ضريبيغش الالرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب وال" عيسى بواخوخ،    .2
رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فـرع اقتـصاد التنميـة،     "حالة ولاية باتنة، 

  .)2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
دراسـة عينـة مـن      : المعلومات المحاسبية والرقابـة الجبائيـة     " كردودي سهام،    .3

ر رسالة ماجستير في علـوم التـسيير، تخـصص تـسيي          " المؤسسات الصيدلانية، 
 .2009ة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسط
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   المجلات-ج
العـراق حـول الحاكمـة وصـياغة        / أوراق ندوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      .1

  .23/20/07/2008/السياسات، الأردن
حاكمية الـشركات فـي الأردن، عمـان، دار         : المنتدى الأردني لحاكمية الشركات    .2

  .2005سندباد للنشر، 
نحو إستراتيجية وطنية للإصلاح الإداري، مقال منشور على شبكة   : محمد أل ياسين   .3

  .الانترنت
دراسـة  : دور مهنة المراجعة في مكافحـة الفـساد       " يسران محمد سامي شامية،      .4

ورقة بحث، كلية الاقتصاد، تخصص مراجعة الحسابات، جامعة دمشق،         " (تطبيقية،
  ) 2008-2007 (سورية،

ومتطلبات الإصلاح لتطبيقهـا    ية تساسلمؤا، الحوكمة   محمداب االله ج بن،   علالبتاث .5
الجيل الثاني أبعاد : في الدول النامية، مداخلة مقدمة ضمن أبعاد الملتقى الدولي حول    

ي یوم، داسبومر –ة رقبو دممحعة أماج الدول النامية، في الإصلاحات الاقتصادية    من
  .2006 ديسمبر 05 و04

 لةخامد،-أنموذجاة رشوة اليمجر- لامس الإفي المالي الفساد كافحةم، سعید أولاد أحمد .6

 – 23ي یوم ،لستقبلمات اناقع ورهاوال: يملاسقتصاد الإلا“اولي دال الملتقى فية دمقم
  .الجزائر ،ةیدارعة غماج، م2011ي رفيف 24

جهاز إدارة التنمية، آراء ومقترحات، التنمية الإدارية، العـدد        : عبد المعطي عساف   .7
  .1981، سذ16

تقييم دور المؤسسات العامة وفعاليتها، المجلة العربيـة لـلإدارة،          : ريس مدغري إد .8
  .1984، 20 ، عدد7مجلد

يوليـو  / تموز (2التمويل والتنمية، العدد    " استئصال آفة الفساد،  "روبرت كليدجارد،    .9
2002( .  

 ،86الإداري، العدد   ،  "التحدي والاستجابة : الفساد والتنمية " نوزاد عبد الرحمن،     .10
2001. 
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  : مراسيم وقوانين-د
  . المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب .1
  .2016قانون الإجراءات الجبائية، طبعة  .2
 .2009الضرائب، المديرية العامة للضرائب، مركز الضرائب،  .3

 إجراءات الرقابة والجباية للمكلفين بالضريبة التابعين لمركز : وثائق المؤسسة .4
  المواقع الإلكترونية -هـ

، والموقـع  2001دار المريخ، : عمان،  مدخل متكامل : فين لوبك أرنيز، المراجعة   أل . 1
 زيارة  تّمت(> <http://www.transparency.orgالإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية     

  ).15/03/2011الموقع بتاريخ 
 أغسطس/ آب٢٨( دنيا الوطن " مكافحة الفساد الضريبي، " صخر عبد االله الجنيدي،      . 2

2004: <http://pulpit alwatanvoice.com/articles/2004/08/28/9043.html>   
رسالة ماجستير، جامعـة   التدقيق للأغراض الضريبية، محمد محمود زينب حوسو،  . 3

  :، منشورة على الموقع الإلكتروني2005النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
<http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/audit_for_tax_purposes.pdf>.  

  المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا
1. Philippe Colin, La Vérification Fiscale (Paris: Édition Economica, 1985). 
2. Philipe Bouda Fox, Précède Science et Technique Fiscal (Paris: Dunod, 

1986). 
3. The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index 

(CPI) 2011,»Transparency 
International(2011),http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2011>. 

4. «Corruption Perceptions Index 2011: Demands for Better Government 
Must be Heeded,» (2011), <http:// 
 www.transparency.org/cpi2011/results/>. 

5. «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index 
(CPI),» Transparency International (2011) 

6. OECD.Governance in Transition, OECD report,1995. 
7. The Role Of The Imf.2001 
8. OECD.Pricilles Of Corporate Governance.1999. 
9. OSCE.Transparency and Good Governance in Economic 

Matters,Vienna,2001. 
10. «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index 

(CPI) 2003-2011,» : Transparency International (2003-2011). 
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11. Andrèe Barilari et Robert Drapé, Lexique Fiscal, 2ème ed. (Paris: Dalloz, 
1992). 

12. Jean Claude Martinez, La Fraude Fiscal Pue (Paris: [n. pb.], 1984),  
13. The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index 

(CPI) 2011,»Transparency 
International(2011),http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2011>. 

14. «The Global Coalition Against Corruption: Corruption Perceptions Index 
(CPI),» Transparency International (2011) 
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16. The Role Of The Imf.2001 
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 الرحيم الرحمن االله بسم
  

  استبیـــــان الدراســــــة 
  
  

  الحوكمة مبادئ تفعیل في الداخلیة الرقابة  والمراجعة دور لبیان استبیان

  لایة سعیدة على مركز الضرائب لو تطبیقیة دراسة

  
  ... الكریمة الأخت  الكریم، الأخ

  
 ....وبعد وبركاتھ االله ورحمة علیكم السلام

  
 تفعی ل  ف ي  الداخلی ة  الرقابة والمراجع ة  دور على التعرف إلي الاستبیان ھذا یھدف

إدارة الأعم ال   ف ي  ش ھادة ماس تر    لنی ل  تكمیل ي  أك ادیمي  كبح ث  وذل ك  مب ادئ الحوكم ة،  

 س وف  علیھ ا  الح صول  س یتم  الت ي  المعلوم ات  كاف ة  أن كم ا  ،حوكم ة المنظم ات  تخصص 

  .فقط العلمي البحث لغرض إلا تستخدم ولن سریة، تكون

 والمراجع ة  دور الرقاب ة  بی ان  ف ي  وی ساعد  العلم ي،  البح ث  یع زز  معن ا  تع اونكم  إن

 .الحوكمة مبادئ تفعیل في )الخ...مواد قانونیة، لوائح، تعلیمات تنظیمیة(الداخلیة 

 ب أن  العل م  م ع  بدق ة  الاس تبیان  أس ئلة  عل ى  بالإجاب ة  التكرم سیادتكم من أرجو لذلك 

 .إجابتك صحة على كبیرة بدرجة تعتمد الاستبیان نتائج صحة

  

  
  
  

  الجزیلالشكر مع
  البــــــــــاحث
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  البيانات الشخصية: أولا
  : الجنس-1

       أنثى       ذكر
  : السن-2
   سنة35    أكثر من   سنة ) 35-25      (  سنة) 19-25  (   

  : المستوى الدراسي-3
        ماستــر      ثانـوي              مهني              ليسانــس

  : التخصص-4
   تسيير وإدارة أعمال           تخصص آخر  محاسبة ومالية       

  : الخبرة المهنية-5
   سنوات10       أكثر من  سنوات    5/10 سنوات          من 5أقل من 

  
  
  

  موافق   الأسئلة  الرقم
  بشدة

  غیر   محاید  موافق
  موافق

  غیر موافق 
  بشدة

 تفعی ل  ف ي  ی ساھم  الداخلی ة  للمراجعة محكم نظام وجود  01
  الحوكمة مبادئ

          

 نظام في وضع المركز  مدیر مع الإدارة مجلس یتعاون  02
  الداخلیة الرقابة

          

المراجع ة   إدارة الداخلی ة  الرقاب ة  امنظ   تنفی ذ  یت ولى   03
  الداخلیة

          

 للتأك د م ن   إج راءات  الداخلی ة  المراجعة نظام في یوجد  04
  الحوكمة مبادئ بتطبیق القیام

          

الرقاب ة   نظ ام  بمناق شة  الداخلی ة  المراجع ة  إدارة تق وم   05
دقت  ھ  م  دى لمعرف  ة الخ  ارجي الم  دقق م  ع الداخلی ة 

  .ومناسبتھ

          

 ال داخلي للتأك د   المراج ع  قب ل  من الإجراءات حصف یتم  06
 وال نظم والق وانین   والخط ط  لل سیاسات  مطابقتھ ا  م ن 

  الحوكمة تفعیل مبادئ في مساھمتھا ومدى واللوائح

          

  

  

  

:الأولى الفرضیة تطبیق    مبادئ الحوكمة تفعیل إلى یؤدي الداخلیة المراجعة لأعمال محكم نظام 
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  موافق   الأسئلة   الرقم
  بشدة

  غیر   محاید  موافق
  موافق

  غیر موافق 
  بشدة

 الواجب ة  ر المھنی ة بالمع ایی  كافی ة  معرف ة  ال داخلي  المراجع یمتلك  01
  الحوكمة مبادئ لتفعیل

          

 عل ى المع اییر   م ستمر  وتعل یم  ت دریب  ال داخلي  المراج ع  یتلق ى   02
  .مبادئ الحوكمة تفعیل وكیفیة الواجبة المھنیة

          

 لدى المراجع المناسبة العلمیة خلفیة      وال الفني التأھیل یتوافر  03
  .ومبادئھا الحوكمة لتفعیل الداخلي

          

 وج ودة  كف اءة وفعالی ة   بزی ادة  باس تمرار  ال داخلي  المراج ع  یق وم   04
  .الحوكمة تفعیل مبادئ من تمكنھ والتي خدماتھ

          

 قیام ھ  الواجب ة عن د   المھنی ة  العنای ة  بب ذل  الداخلي المراجع یلتزم  05
 وعملی ات  مب ادئ  إط ار تطبی ق   ف ي  اللازم ة  التحلی ل  ب إجراءات 

  .الحوكمة

          

 ق د  الت ي  المخ اطر الجوھری ة   اعتب اره  ف ي  ال داخلي  اج ع المر یأخ ذ   06
 وح دھا  التأكی د  إج راءات  تكف ل  لا والت ي  ھ داف ا لأ عل ى  ت ؤثر 

  .اللازمة المھنیة العنایة استخدمت لو اكتشافھا حتى

          

 ف یھم المھ ارة   یت وافر  مم ن  متخ صص  عم ل  فری ق  ت وفیر  ی تم   07
 ورةب ص  أداء أعم الھم  م ن  تمك نھم  الت ي  والتخ صص  والمعرف ة 

  ومرضیة صحیحة

          

 إدارة المتبع ة ف ي   والإج راءات  لل سیاسات  مكت وب  دلی ل  یوج د   08
  .القسم للموظفین في لعمل كدلیل الداخلیة المراجعة
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  .مبادئ الحوكمة لتفعیل
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 مبادئ تفعیل إلى یؤدي مقترحات بشأنھا من اللجنة تراه ما وتقدیم ھذه السیاسات، في
  ..الحوكمة

          

 تق ع  الت ي  الأخط اء  أو ب الغش  ذات العلاقة التقصي عملیات على بالإشراف اللجنة تقوم  09
  .مبادئ الحوكمة تفعیل في یساھم مما الأخطاء تجنب المركز وكیفیة في
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 في الساریة والقوانین للأنظمة مخالفة الشركة عدم من للتأكد یلزم ما اتخاذ اللجنة تقوم  13
  الحوكمة لمبادئ ى ملاءمتھاومد الدولة
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